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بورطال أمينة (1)

مقدمة:  

قد˽ة(2) تعود بجذورها الى عصر  فكرة  نافلة القول أنّ مشكلة الشّحن على سطح السفينة  أصبح من 

أو  متنها  بالبضائع المشحونة على  أو الهلاك اللاحّق  السرّقة  مخاطر  بها من  يحيط  ما  الملاحة الشراعية مع 

˴ّ يستلزم رمي تلك الحمولة في البحر مقابل حصول الشّاحن˾ على  السفينة في حدّ ذاتها التي تفقد توازنها م

تعويضات وفقا لنظام الخسائر المشتركة، لكنّ الواقع العملي يثبت أنهّا لا تزال من المشكلات العصرية خاصّة 

بغضّ النّظر عن طبيعة البضاعة  تساؤلات  عدّة  يث˼   ّ˴ م ظاهرة صناعة النقل البحري والسّفن  تطوّر  أمام 

المنقولة بحرا وطريقة تغليفها حيث من المفروض تحقيق سلامة بحريةّ أوسع عند شحن البضائع الخطرة 

على سطح السّفينة غ˼ أنهّ قد يتلقّى الوسط البحري تهديدا وهذا ليس خوفا من رمي أوعيةّ الشحن لإنقاذ 

ا الخوف من سقوط تلك الحاويات في البحر نتيجة سوء حالة الظّواهر الطبّيعية  ّ˹ السّفينة من الأخطار وإ

˴ّ قد يؤثر سلبياّ على البيئة البحريةّ.(3)  م

 والجدير بالإشارة الى تداخل بعض المفاهيم بحيث يختلط مفهوم الشّحن والرصّ كعملية فنّية تتصّل 

توازن  وتحفظ  الهلاك  من  تقيها  بطريقة  البضائع  وترتيب  بتوزيع  الناقل  يقوم  اذ  البحرية  الرّحلة  بسلامة 

1  طالبة دكتوراه في مخبر القانون البحري و النقل جامعة أɯ بكر بلقايد – تلمسان - 
2  لا ˽نعنا الأمر قبل التطرقّ لفحوى الموضوع محل الدراسة من تحديد مصطلح «الشحن على السطح» فيقصد بالشحن وضع البضائع 
في عنابر السفينة كعملية مادية تقع على عاتق الناقل البحري تطبيقا لنص المادة 773 من الأمر رقم 76-80 المعدل والمتمم بالقانون رقم 
05-98 المؤرخ في 25 جوان 1998 المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-04 لـ 15 أوت 2010، ج ر عدد 46 لـ 18 أوت 2010 المتضمن القانون 
البحري الجزائري أنه يقوم الناقل بالعناية التامة على تحميل ورص البضاعة وصيانتها ونقلها وحراستها... أما سطح السفينة فهو المكان 
الأعلى والأول الذّي يحظر النقل عليه وتتعدد سطوح السفن تبعا للأغراض المصمّمة لأجلها ɬا يتناسب مع طبيعة البضاعة التي تتطلبّ 
ا˼ ما يتم الخلط ب˾ مصطلح ظهر وسطح السفينة م˴ يتطلب التفرقة ب˾ مصطلح on boad أي الشحن على  قدرا من الأمان والح˴ية وكث
on pontée  أوon deck  عنى البضائع المشحونة على السفينة ايا كان موضعها وهذا على خلاف مصطلحɬ ظهر السفينة وليس السطح

العنابر ولا يخرج كل ما هو مشحون من بضائع أسفل سطح  أو ɬ shipped on deckعنى الشحن على سطح السفينة وليس بداخل 
السفينة عن كونه حمولة السطح بل ˽تد حتى للبضائع المشحونة في غرف مجهّزة ومغلفة ومغطاة على السّطح والتي لا تعدّ مشحونة 
˴ّ تحقّقه للبضائع من ح˴ية على نحو ملائم ك˴ لو كانت في العنابر كملجأ لها. وبالتالي يصعب تعريف سطح السفينة  على السطح بناءا ع

فهي منشآت السطح تحمي البضائع لتحقيق سلامة السفينة والبضاعة معا.
- عبد القادر حس˾ العط˼/باسم ملحم، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية (دراسة مقارنة)، دار الثقافة، ع˴ن، طبعة 1، 2009، ص، 309 

- طارق جمعة سيف، تأم˾ النقل الدّولي، دار الفكر الجامعي، مصر، 2008، ص 190.
- ك˴ل حمدي، اتفاقية الامم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978، منشأة المعارف، مصر، 1997، ص 94.

3  Code «International Maritime Dangerous Goods » Pour des raisons de sécurité, les conteneurs dangereux sont 
souvent placés en pontée et de faite plus amènes de basculer en mer. Dans le cas du MSC Napoli les conteneurs 
classés dangereux étaient au nombre de 150 (10%) ce qui amène à penser que sur un navire géant ils pourraient 
être de 1 à 2000  -Paul TOURRET, Conteneurs et porte-conteneurs : nouvel enjeu de la sécurité maritime, Note 
de Synthèse N°99, Novembre 2007, p 02, 03.
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يعتبر مستقلاً عن العقد الأصلي، إلاّ أنه يعتبر مندمجاً فيه من الناحية المادية(1)، فهو لا يعني مطلقاً وجوب 

أن يكون اتفاق التحكيم محلاً لتراض مستقل عن الرضا المتطلب عن العقد الأصلي، على أن هذا الارتباط 

يظهر أساساً وبصورة خاصة في حالات أو أساب البطلان التي تلحق العقد الأصلي و اتفاق التحكيم معاً، فلو 

كان سبب عقد النقل البحري مثلاً غ˼ مشروع أو مخالف للنظام العام، أو كان أحد الطرف˾ ناقص أو عديم 

الأهلية، أو ليست له صفة التوقيع على العقد، أو أن التوقيع قد تم من قبل شخص غ˼ مخول بذلك، مثل 

مدير الشركة أو مدير مجلس الإدارة الذي لا يخوله نظام الشركة مثل هذه السلطة، وغ˼ها من الأسباب التي 

تلحق العقد والاتفاق معاً، فإنه من غ˼ المقبول في ظل هذه الأسباب أن تقضي هيئة التحكيم ببطلان العقد 

 .(2)ً الأصلي مع بقاء اتفاق التحكيم صحيحا

المبحث الثا˻ :مبدأ استقلال اتفاق التحكيم البحري في التشريع الجزائري وأنظمة التحكيم البحري

سوف نحاول رصد موقف كل من أنظمة التحكيم البحري، والتشريع الجزائري، من مبدأ استقلال اتفاق 

التحكيم البحري، وذلك في مطلب˾ مستقل˾:

المطلب الأول: مبدأ استقلال اتفاق التحكيم في أنظمة التحكيم البحري

كرست لوائح التحكيم البحري مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الذي يتضمنه، ك˴ تظهر تطبيقات 

هذا المبدأ أيضاً من خلال أحكام التحكيم البحري:

فبالنسبة للوائح التحكيم فإن سلطتها مستمدة من إرادة الأطراف التي تش˼ إلى اختيار هذه اللوائح، 

ه˼ على أنه يعبر عن  وعلى هذا الأساس يؤكد جانب من الفقه أن مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم يتع˾ تفس

إرادة الأطراف، ومن ثم يجب أن يعامل على نحو مستقل عن المعاملة التي يلقاها العقد الأصلي(3)، وقد 

أكدت هذه القاعدة العديد من لوائح وأحكام التحكيم البحري نذكر منها:

 لائحة التحكيم البحري التي أعدتها غرفة التجارة الدولية بباريس، فهي تعتبر من أهم لوائح التحكيم 

التجاري الدولي التي كرست مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم، فقد جاء في المادة الثامنة من اللائحة في فقرتها 

الرابعة أنه: ”طالما ˮ يوجد شرط مخالف، فإنه لا يترتب على التمسك ببطلان أو انعدام العقد المدعى به، 

عدم اختصاص المحكم، إذا ɱسك هذا الأخ˼ بصحة اتفاق التحكيم».

اتفاق  النص أن الغرفة تؤكد بوضوح من خلال لائحتها السابقة الذكر، على استقلالية  يتضح من هذا 

التحكيم ليس فقط في حالة الإدعاء ببطلان العقد الأصلي، ولكن أيضاً في حالة الإدعاء بعدم وجود هذا العقد 

من أساسه(4)، فليس للمحكم البحري أن يقضي بعدم اختصاصه إذا لاحظ بطلان أو انعدام اتفاق التحكيم، 

1   د ناجي عبد المؤمن محمد، البحث المشار إليه سابقاً، ص 36. د حفيظة السيد الحداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، المرجع السابق، ص 20.

2   د عبد الباسط محمد عبد الواسع، مرجع سابق، ص 348.

3   د حفيظة السيد الحداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، المرجع السابق، ص 38.

4   وهذا بخلاف ما استقر عليه جانب من الفقه ك˴ رأينا سابقاً، من التمييز ب˾ حالتي الوجود والانعدام بشأن تقرير مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن 

العقد الأصلي، وما تعرض له هذا الموقف من انتقاد.
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ح˾ هناك من يعترف بصعوبة الربط بينه˴(1).

ومن جانبنا، فإننا نتجه مع من يرى(2) إلى أن القاعدة السابقة، والمتمثلة في ارتباط مبدأ استقلال اتفاق 

التحكيم ɬبدأ الاختصاص بالاختصاص، هي قاعدة تعوزها الدقة، ذلك أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص هو 

مبدأ مستقل في ذاته، وليس له علاقة مباشرة أو غ˼ مباشرة ɬبدأ استقلال اتفاق التحكيم، فضلاً على عدم 

اعتباره خاصية من خصائصه، ولعل ما يبرر هذا القول اعتبارات عدة منها:

أن مجال تطبيق كل مبدأ من المبدأين يختلف ɱاماً عن الآخر، ذلك أن مجال تطبيق مبدأ الاستقلال يظهر أساساً عند  -1

تقدير صحة اتفاق التحكيم، بين˴ يظهر مجال تطبيق مبدأ الاختصاص بالاختصاص عند البدء في إجراءات التحكيم وقبل تقدير 

صحة اتفاق التحكيم، أي أن مبدأ الاستقلال يأɴ في مرحلة لاحقة يكون فيها مبدأ الاختصاص بالاختصاص قد تقرر، الأمر الذي 

يؤكد انتفاء وجود علاقة وارتباط ب˾ المبدأين، م˴ ينفي اعتبار مبدأ الاختصاص بالاختصاص أثر من آثار مبدأ استقلال اتفاق 

التحكيم.

أن مبدأ الاستقلالية يتعلق ɬسألة موضوعية تهدف إلى ɱييز اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، أما مبدأ الاختصاص  -2

بالاختصاص فيتعلق ɬسألة إجرائية تهدف إلى منح المحكم سلطة تقرير اختصاصه، خاصة في الحالة التي يثور فيها الشك حول 

اتفاق التحكيم، ويبدو فيها أن بطلانه نابع من ذاته لا من العقد الأصلي الوارد به، وذلك بصرف النظر عن استقلال  صحة 

اتفاق التحكيم من عدمه. 

ثالثاً: استقلال اتفاق التحكيم البحري لا يعني انفصاله عن العقد الأصلي

إن استقلالية اتفاق التحكيم في المنازعات الناشئة عن العلاقات البحرية على النحو السابق، تجد سندها 

في كون أركان هذا الاتفاق وإرادة أطرافه تعتبر مستقلة عن تلك المتعلقة بالعلاقة البحرية الأصلية، فاتفاق 

العقد  ɱيزه عن شروط  التي  بذاته، يستقل بشروطه وقواعده  اتفاق مستقل وقائم  هو  البحري  التحكيم 

العقد  التي نشأت أو ستنشأ بشأن  المنازعة  التحكيم هو الفصل في  اتفاق  الذي يتضمنه(3)، فمحل  الأصلي 

الأصلي، أما محل هذا العقد هو أمر آخر قد يكون على سبيل المثال بضائع يراد نقلها بحراً، ك˴ أن سبب 

الاتفاق على التحكيم البحري، هو تعهد كل طرف بعدم الالتجاء إلى قضاء الدولة بسبب ما يثور بينه˴ من 

ً(4)، فسبب التزام الناقل البحري  آخر مختلف ɱاما أمر  الأصلي فهو  السبب في العقد  أما  حول العقد،  نزاع 

بنقل بضاعة مثلاً هو الالتزام بدفع الأجرة أو الوعد بدفعها، وسبب التزام المرسل أو الشاحن بدفع الأجرة 

هو التزام الناقل بنقل البضاعة.

 لكن التسليم باستقلال اتفاق التحكيم البحري عن العقد الأصلي على النحو السابق، لا يعني بالضرورة 

عدم ارتباطه به وانفصاله نهائياً عنه، فقد سبقت الإشارة إلى أن اتفاق التحكيم وإن كان من الناحية القانونية 

1   د محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص 70.

2   أنظر هذا الرأي، د أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات التجارة الدولية، المرجع السابق، ص 147-146.

3   د أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، المرجع السابق، ص 18. د أحمد إبراهيم عبد التواب، صور اتفاق التحكيم واستقلاله، مجلة الأمن 

والقانون، أكاد˽ية شرطة دɯ، دولة الإمارات العربية المتحدة، السنة 16، العدد الأول، يناير 2008، ص 371.

4   د فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص 95.
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السفينة خلال جميع مراحل الرحّلة وفقا لما تقتضيه متطلّبات ومقتضيات السّلامة البحرية(1) بإعداد خريطة 

التستيف(2) طبقا لقواعد وأصول فنيّة تضمّنها القانون الدولي(3) لأجل المحافظة على البضاعة، وإلاّ ترتبّ عن 

˴ّ يؤدي الى قيام مسؤوليّته. فضلا عن ذلك فانهّ يختلف مفهوم الرص  ذلك اخلال الناقل بالتزام تعاقدي م

في نظام النّقل بالحاويات الذي يتّخذ طابعا فنّيا معقّدا بحيث يتدخّل خبراء متخصّص˾ باستخدام تجهيزات 

(حاسبات) الكترونيّة لإعداد خطط الرص على مɲ ناقلات الحاويات وترسل تلك الخطط مسبقا لميناء التفريغ 
قبل وصول السفينة لاتخّاذ الاستعدادات اللازّمة.(4)

تتعرضّ لها البيئة البحريةّ على وجه العموم والحمولة المشحونة على  يحتمل أن  ونظرا للمخاطر التّي 

سطح السفينة على وجه الخصوص بالرّغم من اتخّاذ كافّة الاحتياطات الواجب مراعاتها فقد تواجه أخطار 

اضافية أكɵ من البضائع المرصوصة داخل العنابر نظرا لتعرضّها المباشر للعوامل الجويةّ وارتفاع نسبة احت˴ل 

سقوطها في البحار وهو ما تؤكّده كɵة النّزاعات المطروحة في السّاحة القضائيّة في هذا الشأن.(5)الأمر الّذي 

حالات  في  إلاّ  السّطح  على  البضائع  شحن  عمليّة  حضر  الأصل  بأنّ  يقضي  والقضاء  والفقه  التشرّيع  دفع 

الشحن،(6)وان  وثيقة  في  بذلك  التّصريح  يستلزم   ّ˴ م البحري  الخطر  درجة  من  يرفع  لكونه  نظرا  استثنائية 

كان لا ينحصر الحضر في البضائع غ˼ مغلفّة أو المغلفّة تغليفا عاديا بل ˽تدّ حتّى لوسائل التغّلفة النّمطيّة 

المتمثلّة في الحاويات التي لقيت اهت˴ما ɬوجب قواعد روتردام.(7) 

بالنّظر  وراءها  من  الغاية  يبرّر   ɯايجا احداه˴  وجه˾  السّفينة  سطح  على  الشّحن  عمليّة  فانّ  لهذا 

لمواصفات البضائع لعدم تناسب حجمها أو طبيعتها مع عمليّة رصها داخل العنابر أو امكانيّة القيام بها في 

الملاحة السّاحلية وكذا التقّليل من نفقات النّقل بناءا على طلب الشاحن˾ للحصول على أجور شحن منخفضة 

˴ّ قد تستحقّه من أجر كب˼ اذا تمّ شحنها في العنابر.(8)ووجه آخر  للس˴ح بشحن البضائع على السطح بذلا م

سلبي يتجسّد من جهة في اɱام عمليّة الرصّ على السّطح دون التّصريح في وثيقة الشحن تهرّبا للشّاحن˾ من 

أقساط التأم˾ المرتفعة على خلاف ملاّك السفن الذين يشجعون هذه العمليّة للاستفادة من الفراغ  دفع 

الحجمي لسطح السفينة والحصول على أجور مرتفعة ك˴ لو كانت البضائع في عنابر السفينة،(9)ومن جهة 

1  عبد الفضيل محمد أحمد، القانون الخاص البحري، دار الفكر والقانون، طبعة أولى، 2011، ص 400، 401. 
ومكان  ووزنها  وعددها  البضاعة  نوع  تبيان  مع  السفينة  عنابر  داخل  البضائع  توزيع   ّ˾ يب تخطيطي  رسم  التسّتيف  بخريطة  يقصد    2
الدولي، شركة  النقل  قانون  - مدحت عباس حلوصي،  البضائع.  تشغله  الذي  التغليف والحجم  والتفريغ ونوع  الشحن  وميناء  تستيفها 

الشنهباصي للطباعة، مصر، 2000، ص 40.
3  تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بخطوط الشحن في 1966/04/05 المعدلة ببروتوكول 1988 والمنقحة عام 2003 حيث اعتمد بروتوكول 
عام 1988 مدى مواءمة متطلبات الدراسة والشهادات مع اتفاقية 1966 مع تلك الواردة في الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار 

وماربول 73/78.
4  عبد القادر حس˾ العط˼/باسم ملحم، نفس المرجع، ص 281، 282، 283

محمد السيد الفقي، تطور قواعد قانون النقل البحري تحت تأث˼ استخدام الحاويات، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2007، ص 80، 81.  5
طارق جمعة سيف، المرجع السابق، ص 190.  6

محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص 82  7
ك˴ل حمدي، المرجع السابق، ص 95.   8

عبد القادر حس˾ العط˼/باسم ملحم، المرجع السابق، ص 181.  9
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دون احترامه للإجراءات  بالتزاماته المترتبّة عن الشحن على سطح السفينة  يخلّ  قد  البحري  فالناقل  أخرى 

قيل نطرح   ّ˴ بالشاحن. وانطلاقا م القانونية  علاقته  من النّقل في  النّوع  طبيعة هذا  تفرضها  التي  الشكليّة 

أنهّ يخضع  أم  تلقاء نفسه  يتمرسّ الناّقل عملية شحن البضائع على سطح السفينة من  التساؤل الآɴ: هل 

لشروط معينة؟ وهل تثور مسؤوليته عن الشّحن غ˼ نظامي؟ ما هو موقف التشريعات من هذه المسألة؟

المبحث الأوّل: الحالات القانونيّة والاتفاقيّة للشّحن على سطح السفينة: 

النصوص  الى  بالرجوع  السفينة  سطح  على  الشّحن  حالات  مختلف  تحديد  المبحث  هذا  في  سننحاول 

التشرّيعيّة لنتعرفّ على الشرّوط الواجب توافرها حتّى يعتدّ بهذه المسألة ما يصطلح عليه بالشحن القانو˻ 

˴ّ لا يث˼ مسؤولية الناقل البحري مادام أنهّ احترم كافّة الشرّوط القانونيّة وهو ما سنتعرضّ له في (المطلب  م

الأوّل)، ومن جهة أخرى فلا يتوقف الشّحن على السّطح عند هذا الحد بل قد ˽تدّ الى ادراج شروط في سند 

الشحن كــ «شرط خيار الرص» أو «شرط الموافقة العام» أو «شرط الشحن دون موافقة أو اخطار الشاحن» 

لنحاول في (المطلب الثا˻) دراسة مدى صحّة هذه الشرّوط في˴ اذا كان يجوز الاحتجاج بها.

المطلب الأول: موقف قانون النقل من مسألة الشحن على سطح السفينة:

انّ الدّراسة في هذا المطلب ستقتصر على التعرضّ للموقف الذّي اتخّذه قانون النّقل بخصوص مسألة 

الشّحن على سطح السفينة والذّي سنقسّمه الى ثلاث فروع، بحيث س˸ى في (الفرع الأول) موقف الاتفاقيات 

˴ّ يستوجب علينا دراسة مدى استبعاد النقل على سطح  الدولية السارية من الشحن على سطح السفينة م

السفينة من نطاق تطبيق معاهدة بروكسل لعام 1924 وموقف اتفاقية هامبورغ من ذلك على أن نخصّص 

ا˼ نحاول تحديد الموقف الذي اتخذه المشرّع الجزائري وأيّ  (الفرع الثا˻) للحديث عن قواعد روتردام وأخ

كفّة ينتمي اليها استنادا لقانون النقل البحري الدولي.

الفرع الأول: موقف الاتفاقيات الدولية السارية من مسألة الشحن على السطح:

الفقرة الأولى: استبعاد النّقل على سطح السفينة من نطاق تطبيق معاهدة بروكسل ɱاشيا مع الحرّية 

التعاقديّة ومدى فعالية شرط برامونت: ˽كن تحديد السبب المباشر في استبعاد معاهدة بروكسل للشحن 

على السطح من نطاق تطبيقها(1)نظرا لكونه مكان غ˼ معدّ أصلا لوضع البضائع عليه ومردّ ذلك للمخاطر 

˴ّ قد يؤثر سلبياّ على البضاعة المشحونة على السّطح(2)لتترك  الخاصّة الّتي تحيط بهذا النقل ɬا فيها السفينة م

المعاهدة مهمّة تنظيمها للقواعد العامّة في القوان˾ الوطنيّة ولاتفّاق الأطراف المعنيّة الأمر الّذي يتيح للناقل 

البحري ادراج شروط اعفاءه من المسؤولية عن أيّ هلاك أو تلف تتعرضّ له البضاعة تطبيقا لل˴دّة 1/ج حيث 

اعتبر المشرع الدولي البضائع كلّ الأموال والأشياء والمواد من أيّ نوع كانت عدا الحيوانات الحية والمشحونات 

 ɵر دبلوماسي في بروكسل سنة 1922 حيث تم التصديق على الاتفاقية في 1924/08/25 التي انضمت إليها أكɶدعت الدول إلى عقد مؤ  1
من ست˾ دولة، من بينها الجزائر التّي انضمت إليها ɬوجب المرسوم رقم 70/64 المؤرخ في 1964/03/02، ج.ر المؤرخة في 1964/04/07 
عدد 29 ك˴ لحق بهذه المعاهدة بروتوكول بروكسل لعام 1968 الذي يسمّى بــ «لاهاي فيسبي» وˮ يأɴ بجديد في هذا الشأن وبروتوكول 

1979 مع أن الجزائر ˮ تنضم لأيّ من البروتوكول˾. 
عبد القادر حس˾ العط˼/باسم ملحم، المرجع السابق، ص 282.  2
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س˼ها بحيث لا ˽كن الاستمرار فيها إلاّ بعد فصل القضاء في مسألة صحة العقد الأصلي(1).

غ˼ أن ما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، أن التسليم بحق هيئة التحكيم البحري في الفصل في مسألة 

مدى صحة العقد الأصلي وبطلانه على النحو المتقدم، لا يعني أنها ɱلك سلطة الحكم ببطلان العقد الأصلي 

أو صحته لخروج ذلك عن اختصاصها، وبالتالي تبقى هذه السلطة سلطة بحث فقط وليست سلطة حكم، 

فهي تبحث فقط في مدى صحة العقد الأصلي أو بطلانه(2)، على أنه يجوز لها الاستمرار في إجراءات التحكيم 

إذا تب˾ لها أن العقد باطل أو غ˼ صحيح لترتيب الآثار المالية المترتبة على بطلانه، لكنها لا ɱلك الاستمرار 

في التحكيم إذا تب˾ لها أن اتفاق التحكيم باطل أو لاغ أو غ˼ مشتمل على موضوع النزاع، إذ يتع˾ عليها في 

هذه الحالة الحكم بانتهاء التحكيم أو الحكم بعدم الاختصاص بحسب الأحوال(3).

  أما عن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، وإن كان قد كرس المبدأ السابق – مبدأ الاختصاص 

بالاختصاص- ɬوجب المادة 1044 منه حيث نص على أنه: «تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص 

بها»، غ˼ أنهˮ  يفصح عن إرادته في تخويل هيئة التحكيم الاختصاص في الفصل في مسألة صحة العقد الأصلي 

من عدمه، فمحكمة التحكيم تفصل في اختصاصها من عدمه فقط متى تب˾ لها وجود أو عدم وجود اتفاق 

التحكيم وفقاً لمفهوم المادة المذكورة، وبالتالي يظل الإشكال متعلقاً بالنسبة لموقف المشرع الجزائري بالجهة 

المختصة في الفصل في مدى صحة العقد الأصلي(4).

والذي ˹يل إليه في هذا الخصوص، وبناءً على اعتبارات السرعة التي يتميز بها نظام التحكيم، وتنافيها 

مع وقف س˼ إجراءات التحكيم إلى ح˾ الفصل في مسألة صحة العقد الأصلي من قبل القضاء، فإن الأولوية 

لاستمرارية س˼ الإجراءات  ض˴ناً  تكون لهيئة التحكيم البحري،  حسم النزاع حول هذه المسألة لا شك  في 

التحكيمية من جهة، وإع˴لاً لاتفاق التحكيم الصحيح الوارد في العقد، لكون هيئة التحكيم تستمد ولايتها 

أساساً من هذا الاتفاق على التحكيم المستقل عن العقد محل النزاع.

ما  فإن  بالاختصاص،  الاختصاص  ومبدأ  التحكيم  اتفاق  استقلال  مبدأ  ب˾  الارتباط  مسألة  إلى  وعوداً   

تجدر الإشارة إليه أن الفقه قد اختلف في مسألة وجود ارتباط ب˾ المبدأين من عدمه، فقد ذهب جانب إلى 

القول بوجود هذا الارتباط، مع اعتبار مبدأ الاختصاص بالاختصاص نتيجة غ˼ مباشرة لمبدأ استقلال اتفاق 

التحكيم(5)، ويرى البعض الآخر أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص مكمل لمبدأ استقلال اتفاق التحكيم(6)، في 

1   د أحمد السيد صاوي، المرجع السابق، ص 122.

2   المرجع نفسه، ص 125.

3   د أحمد إبراهيم عبد التواب، الأثر الإيجاɯ والأثر السلبي لاتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013، ص 78.

4   وقد عمل المشرع المصري على تلافي هذا الغموض وحسناً فعل، لاسي˴ والأمر متعلق هنا ɬسألة الاختصاص، حيث نص في المادة 1/22 من قانون 

التحكيم المصري على أنه: «تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، ɬا في ذلك الدفوع المبنية على = =عدم وجود اتفاق تحكيم أو 

سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع“، فالذي يظهر من عبارة (الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيم)، أنها جاءت عامة لتشمل 

كافة الدفوع ɬا في ذلك الدفع المتعلق بعدم صحة العقد الأصلي.

5  د نر˽ان عبد القادر، اتفاق التحكيم في المواد المدنية والتجارية، رقم 27 لسنة 1994، دار النهضة العربية، القاھرة، مصر، 1996، ص 313.

6  د عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، الجزء الثا˻،  دار المعارف، القاهرة، مصر، 1998، ص 148.
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أما عن عيب الاستغلال والغɭ، فالاستغلال يتطلب لقيامه شرطان، أحده˴ هو عدم التعادل ب˾ التزامات 

الطرف˾، وثانيه˴ هو أن يكون عدم التعادل هذا ناشئاً عن استغلال أحد الطرف˾ لضعف مع˾ في الطرف 

الآخر، وهو ما يعرف بالطيش الب˾ أو الهوى الجامح، ومن الواضح أن هذا الشرط الأخ˼ – أي الاستغلال- 

يتصور تحققه بالنسبة لشرط التحكيم البحري، بخلاف الشرط الأول، لاختلاف محل شرط التحكيم البحري 

الطرف˾، إذ كل  عن محل العقد الأصلي، ولأن شرط التحكيم ينشئ التزامات متعادلة في مواجهة كل من 

منه˴ لا يلتزم فيه بأكɵ من عدم الالتجاء إلى القضاء عند قيام النزاع، والالتجاء بدلاً منه إلى التحكيم البحري.

 ولا يختلف الوضع بالنسبة للغɭ من باب أولى، لأن الغɭ يقوم على شرط واحد هو عدم التعادل في 

العقد  إبطال  مجال  في  البحري  التحكيم  استقلال شرط  مبدأ  تطبيق  يتجسد  النحو  هذا  الالتزامات، وعلى 

الأصلي للاستغلال أو الغɭ، فيظل شرط التحكيم صحيحاً رغم إبطال العقد الأصلي لهذا السبب(1).

ثانياً: ارتباط مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم البحري باستقلال المحكم بالفصل في مسألة اختصاصه   

 ثار الخلاف الفقهي السابق بشأن استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، ومدى تأث˼ بطلان هذا 

الأخ˼ على اتفاق التحكيم الوارد به، خلافاً آخر حول تحديد الجهة المختصة بالفصل في مسألة صحة أو بطلان 

العقد الأصلي(2)، حيث يظهر هذا الإشكال في الفرض الذي يدفع فيه أحد أطراف العلاقة البحرية المتنازع 

التحكيم البحري ببطلان العقد الأصلي، فهل يكون الاختصاص للقضاء الوطني أم لهيئة  بشأنها أمام هيئة 

هذه الحالة مشكلة  بعقود التجارة البحرية، إذ تث˼  حين˴ يتعلق الأمر  الأمر تعقيداً  يزداد  التحكيم؟، ك˴ 

تحديد القانون الواجب التطبيق نظراً لطبيعتها الدولية؟.

حسم المشرع الفرنسي هذه المسألة(3)، فنص في المادة 1466 من قانون المرافعات الجديد (المعدل بالمرسوم 

رقم 48 لسنة 2011، المعدل لقانون التحكيم)، على أن المحكم كالقاضي يفصل في اختصاصه، وهو ما يعرف 

ɬبدأ الاختصاص بالاختصاص، وإع˴لاً لهذا المبدأ يفصل المحكم في مدى صحة العقد الأصلي أو بطلانه، حتى 

يتمكن من الس˼ في إجراءات التحكيم دون الحاجة إلى وقف هذه الإجراءات، وهدف المشرع الفرنسي من 

ذلك هو تجنب إجهاض العملية التحكيمية بسبب الدفع ببطلان العقد الأصلي، أو على الأقل تجنب وقف 

1   للمزيد أنظر، د مصطفى الج˴ل و د عكاشة عبد العال، المرجع السابق، نفس الموضع.

2   د أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 على ضوء أحكام القضاء وأنظمة التحكيم الدولية، دار النهضة العربية، 

الطبعة الرابعة، 2013، ص 121 وما تلاها. د بليغ حمدي محمود، الدعوى ببطلان أحكام التحكيم الدولية  - دراسة مقارنة-، دار الجامعة الجديدة، 

الإسكندرية، 2008، ص 50. 

3   جاء موقف المشرع الفرنسي هذا استجابة منه للفقه والقضاء الذي يكرس المبدأ المعروف ɬبدأ الاختصاص بالاختصاص الذي سنتناوله لاحقاً، أنظر 

على سبيل المثال:

RUBELLIN-DEVICHI J, L›arbitrage nature juridique, droit interne et droit international privé, Paris, LGDJ, 1965, N° 333, 

P. 226 et ss.

Cass. Civ, 2 mais 1966, Rev, Arb, 1966, p. 99.

Cass. Civ, 6 mai 1991, Rev Arb, 1991, p. 58.

Sentence 787, du 18 octobre 1990, DMF 1991, p 269.

Sentence 795, du 19 décembre 1990, DMF 1991, p 542
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الّتي يذكر في عقد النقل أن نقلها يكون على ظهر السفينة وتنقل فعليا بهذه الطريقة. ويستشف من فحوى 

هذه المادة أنّ اخضاع مسألة الفصل في الدعوى المتعلقة بالأضرار اللاحقة بالبضائع لأحكام المعاهدة يتطلبّ 

ذكر في وثيقة الشحن رصّ البضائع على ظهر السفينة وليس فقط مجردّ قرينة وأن يتمّ النقل فعلا والبضاعة 

الشحن  حملة سندات  وح˴ية  التعاقديةّ  للحريةّ  المجال  افساح  لأجل  وهذا  السفينة،  ظهر  على  مرصوصة 

بحيث يجوز للشّاحن والناّقل الاتفّاق بكلّ حرّية حول شروط النّقل وتضم˾ وثيقة الشحن شروط الاعفاء 

أو تحديد المسؤوليّة. 

ويرى الفقيه ابراهيم المʗ أنّ الحكمة من وراء التّصريح بالاتفاق على رص البضاعة على سطح السفينة 

في وثيقة الشحن دون الاكتفاء بالرخّصة ɬثابة إشعار للمرسل اليه أو المظهر اليه أنّ البضاعة التّي انتقلت 

ملكيتها اليه قد شحنت على السّطح وعلمه بالمخاطر الاستثنائيةّ التّي تقتضيها ظروف الشّحن بهذه الكيفيّة 

كأساس لتعامله بناءا على ذلك(1)وعلمه بعدم انطباق الأحكام القانونية على هذا النقل الّذي يخضع للحريةّ 

التعّاقدية ب˾ الناّقل والشاحن ɬعنى آخر يترتبّ على رصّ البضائع في «السطح» بالاتفّاق مع الشاحن الحدّ 

من الأحكام الإلزامية للاتفاقية فتحدّد حقوق والتزامات الأطراف بحرّية وبطريقة تعاقديةّ بحتة(2)وفي هذا 

السياق قضت محكمة استئناف Aix في 2006/11/16 أنّ قواعد لاهاي فيسبي تنظمّ الشّحن على السطح 

أحادي  التصريح  يكفي  لا  بحيث  الشاحن  موافقة  على  الحصول  وبعد  ملاɧة  سفينة   ɲم على  يؤمّن  الذي 

فالقرار  بحري.  حادث  بوقوع  تضرّع  اذا  خاصّة  لخطأ  مرتكبا  اعتُبرِ  وإلاّ  البحري  الناقل  قبل  من  الجانب 

خاضع  نقل  ينفّذ  لا  والناقل  الفرنسي  التشريع  من   22 المادّة  في  تنحصر  الشاحن  موافقة  افتراض  أنّ  يعتبر 

لقواعد لاهاي فيسبي اذ تقوم مسؤوليته بسبب خطئه الناتج عن شحن البضائع على السطح. وبالرّغم من 

الانتقادات التي وجهت لهذا الحل ف˴ يهمّنا أنّ نظام الشّحن على السّطح على المستوى الدّولي يجسّد حقيقةً 
الحرية التعاقدية.(3)

وح˴ية للشّاحن˾ وأصحاب الحق على البضائع المنقولة بحرا لا يكفي التّصريح في وثيقة الشحن بل يجب 

تنفيذ ذلك فعليا، وإلاّ سيتّخذ النّاقلون ذريعة للتملّص من أحكام المعاهدة على أن يذكر في وثيقة الشّحن 

ذلك ويدُرجون شروطا للإعفاء من المسؤوليّة إلاّ أنهّم في الواقع يرصّون البضائع داخل عنابر السفينة لتنطبق 

أحكام قواعد لاهاي.(4) 

وقد يتمّ النّظر الى مدى قابليّة العقد للتجّزئة فإذا شحنت البضائع على السّطح لكنّ الواقع يثبت أنهّ 

شُحن جزء منها على السّطح والجزء الآخر داخل العنابر، فتطبّق أحكام المعاهدة على البضائع المشحونة في 

علي ج˴ل الدين عوض، النقل البحري للبضائع، دار النهضة العربيةّ، مصر، 1992، ص 493.  1
2 COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE (2e Ch) - 14 SEPTEMBRE 2011 > Navire Cap Camarat No 10-01309 Cité par : 

Jérôme DE SENTENAC, Pontée irrégulière, pontée fautive, droit maritime français, p 03. http://lamyline.lamy.fr.doc-distant.

univ-paris1.fr

3 Cass. Com. 18 mars 2008, navire Ville de Tanya, DMF 2008, 538, obs. Y. Tassel, qualifiant la décision d’ « arrêt 
d’espèce malheureux », BTL 2008, 316. (DMF 2007, 1002 et les obs.) Le droit positif français 06-2009.

ابراهيم المʗ، نظام النّقل بأوعية الشحن، طبعة أولى، 1975، ص 48، 49.   4
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العنابر إذا كان عقد النّقل قابل للتجزئة، وتطبّق على عقد النّقل بأكمله اذا كان غ˼ قابل للتجّزئة.(1)

وبالتاّلي لا يجوز رصّ البضائع على السّطح إلاّ ɬراعاة الشرّوط المذكورة ولا تطبّق أحكام معاهدة بروكسل 

على  رصها  تمّ  البضاعة  أنّ  يثبت  شحن  سند  البحري  الناقل  أصدر  استبعادها.(2)وإذا  شروط  توافرت  متى 

˴ّ يفترض أنه تمّ النّقل فعلياّ والبضاعة مرصوصة على سطح السفينة لʗ يستبعد تطبيق المعاهدة  السّطح م

˴ّ ثبت في  وإمّا أن يتمّ النقل فعلا والبضاعة داخل عنابر السفينة لتطبّق المعاهدة على عقد النقل بالرّغم م

وثيقة الشّحن، فإذا أصدر النّاقل البحري سند شحن نظيف فهو ما يعني أنّ البضاعة رصّت في عنابر السفينة 
لتطبّق أحكام معاهدة بروكسل.(3)

 ونبادر للقول تطبيقا لمبدأ الحريّة التعّاقدية التّي ɱنح لأطراف العقد الحق في تطبيق معاهدة بروكسل 

على البضائع المشحونة على سطح السفينة أو الخروج عنها،(4)أنهّ يثور بعض الاشكال اذا تضمّن سند الشحن 

ما يسمى «بشرط برامونت» الذّي يعدّ ɬثابة الشرط الأعلى والأسمى(5)اذ يقضي بالاتفاق على تطبيق قواعد 

 ˮ الشحن أو الوصول،(6)ك˴ لو آخر يتضمّن أحكامها ويكون واجب التطّبيق في ميناء  أو أيّ قانون  لاهاي 

تستبعد المادة 1/ج من نطاق تطبيقها حمولة السّطح، اذ يعتبره العميد Ripert شرط يتمتّع فيه الأطراف 

بالسلطة على اخضاع العقد بصفة اراديةّ للمعاهدة، فهو بند أساسي يحدّد القانون الّذي يخضع له العقد 

جح  ّ˼ حسب رأي العميد Rodiére (7)وإذا وقع تعارض مع أيّ شرط وارد في وثيقة الشّحن والشرطّ الجوهري ف

شرط برامونت فيعدّ الشرط الآخر لاغيا وعديم الأثر وان كان أحيانا يتمّ تغليب شروط سند الشحن الأخرى 

بالعبارة الآتية «ما ˮ ينص على خلاف ذلك في الوثيقة».

˴ّ اذا كان الاتفاق الوارد في وثيقة الشحن على تطبيق أحكام  ك˴ يثور التّساؤل بخصوص شرط برامونت ع

أحمد محمود حسني، النقل البحري الدولي للبضائع، طبعة ثانية، منشأة المعارف، مصر، ص من 87 الى 89.  1
حيث استقرتّ المحكمة بأنهّ على الرغم من حجج الناقل الذي ˮ يرتكب أيّ خطأ مادام أنّ الشاحن وافق على السطح، بل يرجع ذلك   2
لحساسية وطبيعة البضاعة واستغلال السفينة لتقضي بإعفاء الناقل عن المخاطر البحرية تحت ظروف القوة القاهرة، بناءا على العلاقة 
من التصريح بالشحن على السطح وفقا لما تقتضيه الاتفاقية ليظل العقد  لابدّ  السببية ب˾ السقوط في البحر وطريقة الشحن. وبالتاّلي 

يخضع لهذا النظام باستثناء الحالات المحصورة.
- Cass.Com, 201418/11/, BTL 2014, no 3531 - Cité par: Bulletin des Transports et de la Logistique, PONTÉE IRRÉGULIÈRE 

Faute nautique écartée SuivantPrécéden,PONTÉE « IRRÉGULIÈRE » Faute nautique écartPONTÉE « IRRÉGULIÈRE » 

Faute nautique écartée, Mise à jour, (CA Rouen, 28 oct. 2015, no 15/00478, Van Helden c/ CMA CGM). p 02  -http://lamyline.

lamy.fr.doc-distant.univ-paris1.fr

ابراهيم المʗ، المرجع السابق، ص 49  3
مع الاشارة هنا أنّ اتفاقية روتردام من أولى الاتفاقيات التّي تنادي بالحرية التعاقدية الواسعة مقارنة مع معاهدة بروكسل واتفاقية   4

هامبورغ.
- la comparaison entre les conventions internationales, CNCC, synthèse du séminaire sur les règles de ROTTERDAM du 

18 au 19 mars 2010 à Yaoundé -Cité par : www.logistiqueconseil.org/Articles/transport-maritime/Bruxelles-humbourg-

rotterdam.htm

عبد القادر حس˾ العط˼/باسم ملحم، المرجع السابق، ص 310  5
صلاح مقدم، تنازع القوان˾ في سندات ومشارطات إيجار السفينة (دراسة مقارنة في القانون البحري)، دار الجامعة الجديدة، مصر، ص 305  6
7 René Rodiére, traité général du droit maritime (aЊrètement et transport), tome 2, Dalloz, Paris, p 434
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الغالب خاصة على صعيد التحكيم التجاري الدولي، بل نصت غالبية التشريعات والنظم المتعلقة بالتحكيم 

على أن الإدعاء بالانعدام أو بالإبطال ليس من شأنه˴ التأث˼ على استقلال اتفاق التحكيم(1)، ولعل الغاية من 

كل ذلك هو عدم إتاحة الفرصة أمام الأطراف في إمكانية الالتجاء إلى الحيل التسويفية، والتي يسعى مبدأ 

الاستقلالية إلى تفاديها(2).

و˽يز جانب من الفقه(3) ب˾ عيوب الإرادة التي تخص شرط التحكيم ذاته، وعيوب الإرادة التي تلحق 

العقد الأصلي، ففي الحالة الأولى إذا كان عيب الإرادة متعلق باتفاق التحكيم البحري ومحصور فيه، فهذا 

العيب لا ˽تد إلى العقد الأصلي الملحق به شرط التحكيم، ومن ثم فإبطال شرط التحكيم لعيب في إرادة أحد 

الطرف˾ لا ˽تد إلى العقد الأصلي، الذي يبقى صحيحاً رغم إبطال شرط التحكيم الملحق به، وفي هذا يصدق 

4/1040 من ق.إ.م.إ الجزائري(4)،  المنصوص عليه في المادة  العقد الأصلي  مبدأ استقلال شرط التحكيم عن 

ويصدق أيضاً في الحالة المعاكسة، التي يكون فيها عيب الإرادة لاحقاً بالعقد الأصلي، فإن إبطال هذا الأخ˼ 

لا يكون له أثر على شرط التحكيم البحري إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.

على  يرد  قد  الغلط  فإن  بالغلط،  الأمر  تعلق  إذا  فإنه  الإرادة،  عيوب  بشأن  السابقة  للأحكام  وتطبيقاً 

محل العقد الأصلي أو على قيمة الشيء المعقود عليه، وهذا النوع من الغلط لا ˽تد بطبيعة الحال إلى شرط 

التحكيم البحري، لاختلاف محل هذا الأخ˼ عن محل العقد الأصلي، وقد يرد الغلط على شخص المتعاقد أو 

على صفة من صفاته في العقد الأصلي، فهذا النوع من الغلط ˽تد بالضرورة إلى شرط التحكيم البحري، لأن 

هذا المتعاقد في العقد الأصلي هو بالضرورة متعاقد في شرط التحكيم ذاته، وبالتالي لا يصدق مبدأ الاستقلال 

ة˼. على هذه الحالة الأخ

أما إذا تعلق الأمر بالإكراه، فالإكراه ينصب بالضرورة على شخص المتعاقد الآخر في شرط التحكيم البحري 

الوارد في العقد الأصلي، وعلى هذا النحو فإن الإكراه الذي يبطل العقد الأصلي، يؤدي بالضرورة إلى إبطال 

شرط التحكيم، على نحو يخرج معه الأمر من نطاق تطبيق مبدأ استقلال شرط التحكيم البحري، لكن إذا تم 

الاتفاق على التحكيم بعد إبرام العقد الأصلي الذي تعلق به عيب الإكراه، فإن شرط التحكيم يبقى صحيحاً 

لزوال الإكراه، إذ ˮ يكن قد تم الاتفاق على التحكيم بعد.

1   أنظر على سبيل المثال، المادة 3/5 من اتفاقية جنيف الأوروبية لسنة 1961، والمادة 2/5 من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي، والمادة 

2/21 من قواعد تحكيم اليونسترال، والمادة 1/16 من القانون النموذجي للتحكيم، وهو ما أكده أيضاً نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية في المادة 4/8، 

ونظام الهيئة الأمريكية للتحكيم لسنة 1992.

2  V. B. Goldman, Arbitrage Commercial International, Convention d’arbitrage, Généralités Autonomie et principe 
de validité, Loi Applicable, J.CI, droit Inter, Fasc 5861989 ,1-, N° 1, p. 10.

3   د مصطفى الج˴ل و د عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص 405 وما بعدها.

4   ما ينبغي ملاحظته في هذا المقام، ما قد يؤدي إليه إع˴ل المادة 104 من القانون المد˻ الجزائري بنصها على أنه: «إذا كان العقد في شق منه باطلاً 

أو قابل للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلاّ إذا تب˾ أن العقد ما كان ليتم بغ˼ الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال، فيبطل العقد كله»، 

فإذا كان الشطر الأول من المادة يجسد تطبيق مبدأ الاستقلالية، فإن الشطر الثا˻ منها لا ˽كن معه تطبيق هذا المبدأ، إذا تب˾ من الظروف أن إرادة 

الطرف˾ ما كانت لتنتهي إلى إبرام عقد النقل بدون الاتفاق على التحكيم الذي يشوبه العيب المؤدي للبطلان، وهذا ما يعرف طبقاً للقواعد العامة ɬبدأ 

انتقاص العقد.
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أما في الصورة الأخرى وهي صورة مشارطة التحكيم، فالأمر يبدو مختلفاً على نحو يصعب معه تصور صوريتها، إذ يبرم 

في هذا الفرض بعد قيام النزاع البحري، ولذلك يكون المقصود بها في جميع الأحوال، مواجهة المنازعات الناشئة عن  الاتفاق 

على هذه  قاصراً  عن العقد الأصلي يبقى  التحكيم البحري  اتفاق  استقلال  فإن مبدأ  النحو  العقد الأصلي، وعلى هذا  صورية 

ة˼، بين˴ لا مجال لإع˴ل هذا المبدأ في الصورة الأولى ما ˮ يتب˾ من إرادة الأطراف أنها قصدت إع˴له. الصورة الأخ

عليه  اتفق  ما  جميع  للقواعد العامة- يشمل  تطبيقاً  فإن العدول –  بحق العدول،  الثا˻ المتعلق  التساؤل  أما بخصوص 

الطرفان ɬا في ذلك أيضاً اتفاق التحكيم، ما ˮ يتب˾ خلاف ذلك في العدول ذاته، أي ما ˮ يتضح أن إرادة الأطراف قد اتجهت 

إلى أن هذا العدول لا يشمل الاتفاق على التحكيم، بين˴ يرى البعض(1) أن الأصل هو استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي 

عن العقد في مجموعه، ɬا فيه شرط  العدول  الأطراف إلى  تتجه نية   ˮ ك˴ هو الحال بالنسبة للصورية، وذلك كله ما  ɱاماً 

التحكيم الوارد به.

ومن جانبنا نرى أن هذا الحل الأخ˼ يبدو متناسباً مع مقتضيات التحكيم، لما تقدم من عدم إمكانية تطبيق القواعد العامة 

في مثل هذا المقام، إذ أن تطور نظام التحكيم ظهرت معه الحاجة إلى تحص˾ اتفاق التحكيم، من كافة ما قد يصيب أو يعتري 

العقد الأصلي الذي يتضمن هذا الاتفاق، وفقاً لمفهوم مبدأ الاستقلالية.

المطلب الثا˻ : خصوصيات مبدأ استقلال اتفاق التحكيم البحري بالنسبة للعقد الأصلي

  إن تقرير استقلالية اتفاق التحكيم في المنازعات البحرية عن العقد الأصلي على النحو السابق، يؤدي إلى 

قبول إخضاع هذا الأخ˼ إلى نظام قانو˻ يختلف عن ذلك الذي يحكم اتفاق التحكيم، والقول بخلاف ذلك 

يعني إخضاع كل من العقد الأصلي واتفاق التحكيم إلى ذات النظام القانو˻(2)، وعلى هذا النحو يتميز مبدأ 

الاستقلالية ɬجموعة من الخصوصيات أهمها:

أولاً: عدم ارتباط مص˼ اتفاق التحكيم البحري ɬص˼ العقد الأصلي

 سبق وأن أشرنا أن اتفاق التحكيم البحري لا يتوقف صحته أو فسخه أو إنهاؤه على ما يشوب العقد 

الأصلي من بطلان أو ما يناله من فسخ أو إنهاء، ويستثنى من ذلك حالة اتفاق الأطراف على خلاف ذلك(3)، 

أي إذا اتفقوا على ارتباط مص˼ كل من اتفاق التحكيم والعقد الأصلي، وبالتالي تكون النتيجة على العكس 

من ذلك.

والواقع أن نطاق هذه القاعدة المتقدمة بشأن عدم ارتباط مص˼ اتفاق التحكيم البحري ɬص˼ العقد 

الأصلي، قد أثار الكث˼ من الجدل، خاصة عند الفقه والقضاء الذي يفرق ب˾ حالتي البطلان والانعدام، حيث 

يذهب رأي(4) إلى القول بأنه إذا كان اتفاق التحكيم لا يتأثر ببطلان العقد الأصلي على النحو السابق، فإنه 

يتأثر ɬص˼ هذا العقد في حالة انعدامه، بين˴ يرى اتجاه الغالب إلى أن هذه التفرقة لا يدعمها الفقه والقضاء 

1   د الأنصاري حسن النيدا˻، الأثر النسبي لاتفاق التحكيم، دراسة في القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن المواد المدنية والتجارية، 2001، ص 14.

2   د سامية الراشد، المرجع السابق، ص 78 وما تلاها.

3   د فتحي والي، المرجع السابق، ص 96.

4 V. Pieter. SANDERS, « L’autonomie de la clause compromissoire », in Hommage à Frédéric Eisemann, Chambre 
du commerce internationale (CCI), N° 921,1978, p. 34 et s.
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˽تدّ  أم  القانون  أو  المعاهدة  الوارد في  في النطاق  ينحصر  أحكامها  يتضمّن  قانون  أي  أو  بروكسل  معاهدة 

للمرحلة السابقة واللاحّقة على عقد النقل البحري وسائر المسائل التي من المفروض أنّها تخرج عن نطاق 

تطبيق المعاهدة والتّي يأɴ في مقدّمتها الشّحن على سطح السفينة، مع العلم أنّ ذلك لا يطرح أيّ اشكال 

اذا حدّد هذا الشرط الجوهري مجال تطبيقه لكن الأمر يختلف ما ˮ ينظمّ هذا الشرط مجال تطبيقه كأن 

يتضمّن سند الشحن شرط برامونت على سبيل المثال بضرورة تطبيق أحكام معاهدة بروكسل في ح˾ أنّ جزء 

من البضائع قد تمّ شحنه على سطح السفينة.

نطاق  أحكامها  تحدّد  التّي  بروكسل  بسريان معاهدة  يقضي  في الشرط الاتفاقي الذي  كان الأصل  وإذا 

تطبيقها سواء من حيث المجال الجغرافي أو طبيعة النقل، الأمر الّذي يترتب عليه عدم فعالية هذا الشرط 

خاصّة لو افترضنا أنّ الغاية من ادراجه ألا وهو سريان المعاهدة حتّى خارج حدودها الأصلية، غ˼ أنهّ اذا تمّ 

شحن البضائع على سطح السفينة وتم التقيّد بوجوب تطبيق المعاهدة على وثيقة الشحن فتنطبق أحكامها 

دون الأخذ بع˾ الاعتبار أحكام المادة 1/ج التّي استبعدت من نطاق تطبيقها الشّحن على سطح السفينة.(1) 

الفقرة الثانية: الشحن على سطح السفينة في اتفاقية هامبورغ ب˾ الحظر والجوازيّة:

 والجديد الذي جاء به المشرع الدولي ɬوجب اتفاقية هامبورغ(2)هو استجابته للاتجاهات الحديثة حول 

نقل الحاويات على السطح على خلاف ما هو عليه الأمر في معاهدة بروكسل وان كان المبدأ ألا وهو حضر 

شحن البضائع على سطح السفينة غ˼ أنهّ أجاز ذلك في حالات استثنائيّة طبقا لل˴دة 1/9 و2 من الاتفاقية. 

بل أكɵ من ذلك فقد وسّعت قواعد هامبورغ من مفهوم البضائع بكلّ أنواعها دون استبعاد أيّ منها على 

القانون  لجنة  استجابة  إلاّ  ذلك  وما  السّطح  وبضائع  الحية  الحيوانات  فيها  ɬا   ،5/1 المادة  في  ما ورد  نحو 

من  ة˼  كب نسبة  البضائع  هذه  مثل  تشكّل  التّي  النامية  الدول  في  الشّحن  عمليات  لواقع  الدّولي  التّجاري 

˴ّ يستوجب اثارة مسؤولية خاصة  صادراتها. وإذا كانت البضائع المشحونة على السّطح تختلف عن غ˼ها م

إلاّ أنّ ذلك لا يبرّر اقصائها من أحكام الاتفاقية.(3) 

وتطبيقا لأحكام اتفاقية هامبورغ يجوز رصّ البضائع على السطح امّا ɬوجب اتفّاق ب˾ الناقل والشاحن 

وسريعة  الخطرة  البضائع  كنقل  معيّنة  قواعد  اقتضته  أو  معيّنة  تجارة  في  العادة  عليه  جرت  لما  وفقا  أو 

الالتهاب. مع الذّكر أنّ طبيعة هذا الاتفاق قد تكون قاطعة في الاستجابة لشحن البضائع على السّطح وقد 

يكون موضوعه مجردّ منح رخصة للشّحن والذي يعدّ صحيحا على خلاف الشرّط الذّي يجيز للناقل شحن 

على  البضائع  بشحن  والنّاقل  الشّاحن  ب˾  الاتفاق  يتمّ  فقد   2/9 لل˴دة  وطبقا  المناسبة.  بالكيفيّة  البضائع 

˴ّ يستلزم الاشارة اليه في وثيقة الشّحن أو أيّ وثيقة أخرى مثبّتة لعقد النّقل صراحة  السّطح أو جوازية ذلك م

على أن يشُترط في الرضّا أن يكون صريحا واضحا ومؤكّدا حتّى تتُاح للنّاقل امكانيّة الاحتجاج به على الشّاحن 

والغ˼ ويسُتبعد الرضّا الضّمني كأن يتعذّر دخول البضائع في عنابر السّفينة طبقا لل˴دة 3/9، وإذا ˮ يدرج 

صلاح مقدم، المرجع السابق، ص 305، 315، 316، 325، 326.  1
اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع الموقعة في 1978/03/31 المعروفة بقواعد هامبورغ.  2

عبد القادر حس˾ العط˼/باسم ملحم، المرجع السابق، ص 284.  3
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بوثيقة الشّحن أيّ اتفّاق فتقوم قرينة قانونيّة على عدم وجوده وهي بسيطة في العلاقة ب˾ الشاحن والناّقل 

يحقّ له دحضها بإثبات عكسها وقاطعة قبل الغ˼ الذّي حصل على وثيقة الشّحن بحسن نيّة لعدم درايتهم 

بوجود الاتفّاق. 

ك˴ تقضي مجريات العرف البحري في ميناء الشّحن على نقل بضائع معيّنة على سطح السفينة كالأخشاب 
ة˼ والسياّرات وقطارات السكك الحديدية والآلات الضخمة التي يتعذر شحنها في العنابر.(1) ذات الأحجام الكب

الفرع الثا˻: موقف الاتفاقية الدولية غ˼ الساريّة (قواعد روتردام)(2):

وعلى غرار اتفاقيّة هامبورغ فلم تستبعد قواعد روتردام من نطاق تطبيقها شحن البضائع على سطح 

البضائع  شحن  تجيز  التي  بالحالات  وجاءت  المسألة  25/(3)1بهذه  المادة  ɬوجب  اهتمّت  حيث  السّفينة، 

على سطح السفينة خروجا عن الأصل العام والدّليل على ذلك أنهّ قد وضعت الاتفاقية قواعد خاصّة يجب 

احترامها لإɱام عمليّة شحن البضائع على سطح السفينة تختلف عن تلك التّي يتمّ شحنها في العنابر. كالحالة 

الّتي يقتضي فيها قانون مكان الشّحن طبيعة هذا النّقل، أو وفقا لما تقتضيه العادات والأعراف أو الم˴رسات 

مثل هذا النوع من النّقل. ك˴ حسمت الاتفّاقية الجدل بخصوص سكوت اتفاقيّة هامبورغ حول مدى شحن 

البضائع المحتواة على سطح السّفينة خاصّة أمام التطوّر السرّيع الّذي يعرف في الوقت الحالي بنقل الحاويات 

النّقل  نظام  تت˴شى مع  البحري  تتعلقّ بالنّقل  كأحدث اتفاقية  قواعد روتردام  فانّ  وبناء السّفن العملاقة، 

ة˼  بالحاويات أو العربات مهيأّة للنّقل على السّطح أو فوق هذه التّجهيزات فأجازت صراحة نقل هذه الأخ

خاصّة وأنّ اتفاقية روتردام قد وسّعت من تعريفها للبضاعة ɬوجب المادة 24/1 والتي تتمثل في˴ يتعهّد 

الناقل بنقله ɬقتضى عقد النقل من سلع وبضائع وأشياء أيا كان نوعها وهي تشمل مواد الرزم أو معدّات 

وحاويات لا يوفرّها النّاقل أو لا توفرّ بالنيابة عنه. واعتبرت أنّ الناقل البحري لا يعدّ مرتكبا لانحراف غ˼ 

معقول بل هو شحن قانو˻ تفترض فيه موافقة الشاحن شريطة اɱام عمليةّ النقل على مɲ سفينة مجهّزة 

لنقل الحاويات الأمر الذّي يستدعي أن تكون السفينة ككلّ أو جزء منها مخصّصا لهذا النوّع من النقل. 

والجدير بالذّكر أنهّ يجب الاتفّاق بوجه صريح ب˾ الأطراف بخصوص جوازيةّ رصّ البضائع المحتواة على 

˴ّ يستوجب ايراد هذا الاتفّاق في تفاصيل العقد وهذا لتمك˾ الناقل البحري من الاحتجاج  سطح السّفينة م

قبل الغ˼ أي الطرّف الّذي يحوز مستند النّقل العادي أو الالكترو˻ القابلان للتداول بحسن نيّة(4)وان كان 
هذا لا ˽نع من الاكتفاء ɬنح رخصة للناقل تجيز له الشّحن على السّطح.(5)

ك˴ل حمدي، المرجع السابق، ص 97، 98.  1
يقصد بقواعد روتردام Rotterdam rules اتفاقية الأمم المتحدة لعقود النّقل الدّولي للبضائع بطريق البحر كلياّ أو جزئيا التي أقرتّها الجمعيةّ   2
العامّة في 2008/12/11 وسمحت للدّول الانض˴م لهذه الاتفاقيةّ في مدينة روتردام وفتحت باب التوقيع عليها ابتداءا من 23 ايلول 2009 
تنص في المادة 1/25 منها انه «لا يجوز نقل البضائع على سطح السفينة الا: -اذا اقتضى القانون ذلك النقل أو –اذا نقلت البضائع في   3
حاويات او عربات مهيأة للنقل على سطح السفينة او فوق تلك الحاويات او العربات، وكان السطح مهيأّ خصيصا لنقل تلك الحاويات او 

العربات أو – اذا كان النقل على سطح السفينة متوافقا مع عقد النقل او العادات أو الأعراف أو الم˴رسات الجارية في المهنة المعنيةّ.
وهو ما تقضي به المادّة 4/25 من قواعد روتردام لا يحق للناقل أن يحتج بالفقرة الفرعية 1 -ج-  من هذه المادة تجاه طرف ثالث...ما   4

ˮ تنص تفاصيل العقد حول جواز نقل البضائع على السّطح»
وجدي حاطوم، النقل البحري في ضوء القانون والمعاهدات الدولية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، طبعة أولى، 2011، ص 389.  5
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لا يتأثر اتفاق التحكيم البحري بتلك العوارض التي تطرأ على العقد الأصلي.

الفرع الثا˻ : ضوابط تطبيق مبدأ استقلال اتفاق التحكيم البحري

  يفترض اتفاق التحكيم في المنازعات ذات الطبيعة البحرية، ضوابط معينة للقول بإمكانية استقلاله عن 

العقد الأصلي الذي يتضمنه(1) تتمثل في˴ يلي:

لكافة أركان وجوده وشروط  -1 أبرم صحيحاً، مستوفياً  أولى، يجب أن يكون اتفاق التحكيم البحري ذاته قد  فمن ناحية 

صحته القانونية، فلا مجال للكلام عن وجود اتفاق تحكيم بحري مستقل إذا اختل ركن من أركانه أو شرط من شروطه.

لا يتجزأ من العقد الأصلي، بحيث  -2 أن يكون اتفاق التحكيم جزءاً  اتفقوا على  قد  يكون الأطراف  ومن ناحية ثانية، ألاّ 

ً(2)، ففي هذه الحالة لا يسوغ فرض الاعتراف بقاعدة استقلال اتفاق التحكيم البحري،  ه˼ وجوداً وعدما ه˼ ɬص يرتبط مص

ذلك لأن هذا الاتفاق هو من حيث الأصل ذو أساس اتفاقي، يتحتم معه النزول عند إرادة الأطراف وإن خالفت تلك 

القاعدة(3).

ويتبادر هنا سؤال˾، الأول: إذا كان العقد الأصلي المثار بشأنه النزاع صورياً، فهل يكون اتفاق التحكيم البحري الوارد به 

كذلك؟، والثا˻: إذا كان هذا العقد الأصلي مقترناً ɬا يعرف بحق العدول، أي عدول أحد الأطراف عن العقد(4)، فهل يشمل هذا 

العدول جميع ما اتفق عليه الطرفان ɬا في ذلك أيضاً اتفاق التحكيم البحري ؟.

ففي˴ يتعلق بالصورية، فإن جانب من الفقه(5) يذهب إلى امتداد صورية العقد الأصلي إلى جميع البنود التي يتضمنها، ɬا 

في ذلك بند اتفاق التحكيم، ما ˮ تتجه إرادة الطرف˾ إلى الالتجاء إلى التحكيم في˴ يتعلق بالنزاعات التي تنشأ بينه˴ نتيجة 

لهذه الصورية.

لكن يفرق ذات الاتجاه في هذا الخصوص ب˾ صورɴ اتفاق التحكيم، ففي صورة شرط التحكيم المدرج في التصرف المنشئ 

للعلاقة الأصلية، يبدو الارتباط واضحاً ب˾ العقد الأصلي الصوري وب˾ شرط التحكيم، على نحو يبدو معه شرط التحكيم هو 

الآخر شرطاً صورياً، وذلك استك˴لاً للوضع الظاهر الذي أراد الطرفان الظهور به أمام الغ˼، وعلى هذا فإنه من الصعب تصور 

الصورية في اتفاق التحكيم البحري استقلالً عن العلاقة الأصلية التي يتعلق التحكيم بالمنازعات الناشئة عنها، وهذا مع مراعاة 

الاستثناء السابق المتمثل في اتجاه إرادة الأطراف إلى عدم امتداد الصورية إلى اتفاق التحكيم.

1   د أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية المدنية والتجارية والإدارية والجمركية (دراسة مقارنة)، دار النهضة 

العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2006، ص 267-266.

2   وتطبيقاً لهذا الشرط، فقد تحفظت العديد من لوائح وأنظمة التحكيم الدولي في معرض ذكرها لمبدأ الاستقلالية بإيرادها لعبارة: «ماˮ  يتفق الأطراف 

على غ˼ ذلك». أنظر مثلاً: المادة 7 من قانون التحكيم الإنجليزي لعام 1996، والمادة 4/6 من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس النافذة اعتباراً من 1 

ه˼ا، وهذا التحفظ دليل  يناير 1998، والمادة 18 من لائحة التحكيم لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1994، وغ

على أن مبدأ استقلال اتفاق التحكيم لا يعد من النظام العام، ومن ثم أجازت التشريعات والنظم السابقة للأطراف الاتفاق على عدم الاستقلالية.

3  في ح˾ يذهب إلى خلاف ذلك جانب من الفقه، إذ يرى ضرورة احترام مبدأ استقلال اتفاق التحكيم بصرف النظر ع˴ اتفق عليه الأطراف، وسوف 

نرى أن هذا القول لا يتفق مع فقه وقضاء التحكيم التجاري الدولي. أنظر هذا الرأي، د أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات التجارة 

الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص126.

4   د عبد الباسط محمد عبد الواسع، شرط التحكيم في عقد البيع التجاري الدولي، المرجع السابق، ص 343.

5   د مصطفى الج˴ل و د عكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية و الداخلية، منشورات الحلبي الحقوقية، ب˼وت لبنان، الطبعة الأولى، 

1998، ص 390-389.
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الأصلي الذي يتضمنه، ɬا يعني معه أن مص˼ اتفاق التحكيم البحري لا يرتبط ɬص˼ العقد الأصلي، وذلك 

من حيث الوجود والصحة والبطلان، فلا يترتب على إبطال أو بطلان اتفاق التحكيم البحري أو عدم صحته 

بطلان العقد الأصلي، ك˴ لا يترتب على بطلان العقد الأصلي أو عدم صحته بطلان اتفاق التحكيم البحري، إلاّ 

إذا كان البطلان يشمل اتفاق التحكيم والعقد معاً، ك˴ لو تم إبرام العقد من عديم الأهلية(1)، وإن كان ذلك 

ناذر الحدوث في عقود التجارة الدولية(2)، وهو المبدأ الذي كرسه المشرع الجزائري ɬوجب المادة 4/1040 من 

ق.إ.م.إ التي جاء فيها: «لا ˽كن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم بسبب عدم صحة العقد الأصلي» .

جدير بالذكر، أن مسألة استقلال اتفاق التحكيم البحري لا تثور في الفرض الذي يبرم فيه هذا الاتفاق في 

عن هذا العقد،  ة˼ منفصلة عن العقد الأصلي، فهي بذلك مستقلة أساساً  صورة مشارطة، إذ تبرم هذه الأخ

وعلى هذا تثار مسألة استقلال اتفاق التحكيم البحري غالباً في الفرض الذي يبرم فيه هذا الاتفاق في صورة 

شرط التحكيم كبند مدرج في العقد الأصلي، أو شرط التحكيم الذي يرد في محرر مستقل، أو شرط التحكيم 

ت˼˾ مستقلت˾ مادياً عن العقد الأصلي(4). الذي يرد في العقد المحال إليه(3)، وإن كانت هات˾ الصورت˾ الأخ

الأصلي  العقد  يبطل  فقد  المتبادل(5)،  بالاستقلال  البعض  يصفه  ك˴  الاستقلال  هذا  فإن  العموم  وعلى 

بعدم  متأثر   َ˼ غ صحيحاً  التحكيم  اتفاق  يظل  بين˴  مشروع،  غ˼  سببه  يكون  كأن  العام  للنظام  لمخالفته 

مشروعية سبب العقد الأصلي، وقد يبطل اتفاق التحكيم لذات السبب أو لسبب آخر، في ح˾ لا تتأثر باقي 

البنود العقدية بهذا البطلان(6).

إلى  إلى بطلانه أو  بالعقد الأصلي أسباب تؤدي  أحاط  إذا  أنه  البعض(7) من  إليه  ذهب  لما  خلافاً  وهذا 

فسخه، نتيجة لعدم وفاء أحد أطرافه بالتزاماته الناشئة عن العقد أو إخلاله بها، أو كان العقد قد انقضى 

بأحد أسباب الانقضاء ك˴ لو انقضى بطريق الوفاء أو الإبراء مثلاً، فإنه في جميع هذه الفروض ينتهي العقد 

بجميع شروطه، ɬا في ذلك اتفاق التحكيم الذي يكون قد تضمنه، لكن هذه القاعدة العامة، لا ˽كن تطبيقها 

في التحكيم التجاري الدولي والبحري، إذ يجري العمل على خلاف ذلك ك˴ رأينا، حيث يعامل اتفاق التحكيم 

ه˼ من الشروط الأخرى التي يتضمنها العقد الأصلي، وبالتالي  البحري على أنه عقد قائم بذاته ومستقل عن غ

1  د أحمد إبراهيم عبد التواب، صور اتفاق التحكيم واستقلاله، مجلة الأمن والقانون، أكاد˽ية شرطة دɯ، دولة الإمارات العربية المتحدة، السنة 16، 

العدد الأول، يناير 2008 م، ص 371 وما بعدها. د فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2007، 

ص 96. د أسامة أحمد شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2004، ص 17.

2   د عبد الباسط محمد عبد الواسع، شرط التحكيم في عقد البيع التجاري الدولي، المرجع السابق، ص 333.

3   وتظهر هذه الصورة في الحالة التي يصدر فيها سند الشحن البحري غ˼ متضمن لشرط التحكيم، لكنه يحيل إلى تطبيق الشروط الواردة في مشارطة 

إيجار السفينة، بحيث يكون إحدى هذه الشروط ينص على التحكيم لحل أي نزاع بشأن العقد الأصلي. أنظر في هذا الخصوص، بلباقي بومدين، شرط 

التحكيم بالإحالة ومدى نفاذه في مواجهة المرسل إليه في عقد النقل البحري للبضائع (دراسة مقارنة في  ضوء التطبيقات القضائية)، مقال منشور في المجلة 

الجزائرية للقانون البحري والنقل، منشورات مخبر القانون البحري والنقل، جامعة أɯ بكر بلقايد، تلمسان، العدد الثالث، لسنة 2015، ص 97 وما تلاها.

4   د عبد الباسط محمد عبد الواسع، المرجع السابق، ص 336.

5  د أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2004، ص 493.

6   د فتحي والي، المرجع السابق، ص 96.

للتوفيق  اليمني  المركز  عن  الصادرة  التحكيم  مجلة  الجديد،  المصري  التحكيم  لقانون  وفقاً  والدولية  التجارية  الشرقاوي، مفهوم  سم˼  محمود  د     7

والتحكيم، العدد الثا˻، مارس 2000، ص 18.

170

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

الفرع الثالث: موقف المشرع البحري الجزائري:

لقد نظمّ المشرّع الجزائري مسألة الشّحن على السّطح ɬوجب المادّة 774 من ق.ب.ج(1)والتي جاء في 

فحواها أنهّ «لا يجوز تحميل البضائع على سطح السفينة إلاّ ضمن الشروط التي لا تحدّ من الرحّلة وعندما 

يكون التّحميل نظامياّ ومتعارفا عليه بوجه العموم، وفي حالة تحميل البضائع على سطح السفينة يجب على 

˾ّ لنا  الناقل اعلام الشاحن بذلك ماعدا في حالة ما اذا كان التّحميل قد تمّ بالاتفّاق مع الشاحن» حيث يتب

أنه لا يجوز شحن البضائع على سطح السفينة إلاّ اذا كان متعارفا عليه أي أن يجري العرف على مثل هذا 

˴ّ يستوجب في هذه الحالة اعلام الشاحن أو  الشحن كنقل الحاويات والأخشاب ولا يحدّ من أمن الرحلة م

الحصول على الموافقة المسبقة له.

وما يدلّ على أنّ المشرع أجاز هذا النوع من النّقل ما تمّ تأكيده ɬوجب المادة 812/ب من ق.ب.ج 

التي أجازت لأطراف عقد النقل الاتفّاق على خضوع الناقل لأحكام المسؤوليّة واستفادته من حالات الاعفاء 

والتّحديد القانو˻ للمسؤولية في الحالة التي يتمّ فيها نقل البضائع على سطح السّفينة.   

المطلب الثا˻: مدى صحة شروط الشحن على سطح السفينة المدرجة في وثيقة الشحن:

˽كننا القول هنا أننّا في غالبية الأحوال يتمّ ادراج شروط على ظهر أو وجه وثائق الشحن يصبو جوهرها 

تطبيقا  الشحن  في سند  المدوّنة  الشرّوط  أنّ  الظاهر  كان  الشحن على سطح السفينة(2)وان  للناقل  للس˴ح 

لل˴دة 1/ج من معاهدة بروكسل لا تقتصر على التصريح للشّاحن بالنّقل على السّطح بل ɱتدّ الى حدّ الإعلام 

دون اخطار  شرط خيار الرص وشرط الموافقة العام وشرط الشّحن  ذلك ومن هذه الشروط نجد  باستبعاد 

وموافقة الشاحن. وهذا ما سنتعرضّ له في˴ يلي: 

الفرع الأول: فعالية شرط خيار الرص في وثيقة الشحن وفقا لأحكام معاهدة بروكسل:

وتكمن الصعوبة أنّ العمل البحري يشهد ادراج بند اختياري مطبوع في ظهر وثيقة الشحن الذي يسمّى 

بــــ «شرط خيار الرص»option d’arrimage أو «شرط الخيار العام» الذي يقضي بالسّ˴ح للناقل أو المجهّز 

بالاحتفاظ بحقّ شحن البضائع امّا في عنابر أو على سطح السفينةɬ(3)جردّ التوّقيع على السّند م˴ّ يفيد قبول 

الشاحن اجراء تلك العمليّة دون التقيدّ بإخطاره والحصول على موافقته.(4)ولقي هذا الشرّط قبولا من قبل 

الفقه والقضاء الفرنسي(5)تطبيقا لمبدأ الحرية التعاقديةّ ليستبعد تطبيق معاهدة بروكسل ɬا أنهّ تمّ قبول 

وقد استثنى المشرع المصري من عملية الشحن على سطح السفينة ɬوجب المادة 216 اذا وافق الشاحن كتابة في سند الشحن أو سند   1
مستقل على ذلك م˴ يستوجب ذكرها في وثيقة الشحن ح˴ية للغ˼ حامله أو في حالة ما اذا الزم الناقل بشحن البضائع على سطح السفينة 
وفقا للقانون المعمول به أو حسب ما يقتضيه العرف الذي يستقر على اجازة شحن الحاويات على السطح دون الحاجة للحصول على 
موافقة الشاحن أو وفقا لما تتطلبه طبيعة الشحنة أو الحالة التي ينذر من خلالها حصول المخاطر التي تحيط بالسفينة عندما تتم الملاحة 

الساحلية للسفن داخل الموانئ المصرية.
2 Lamy Transport Tome 2, 635, Clause générale d’autorisation de chargement en pontée, Mise à jour 12/2015, p 
01. http://lamyline.lamy.fr.doc-distant.univ-paris1.fr
3 Claire HUMANN, Rien de nouveau sur la pontée !, DMF N° 778, consulté,  le 01/03/2016, p 05.

محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص 89    4
5 CA Paris, 19/06/1963, p 666, note Govare / V Cass. Com., 16 nov.1965 : DMF 1966, p 269, note p. Lureau  p 718. 
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حكم  ضدّ  الطعن  الفرنسية  النّقض  محكمة  رفضت  السياق  هذا  السفينة.(1)وفي  الشحن على سطح  شرط 

الشاحن  ب˾  القانونية  الدّعوى ˽ثلّ العلاقة  موضوع  سند الشحن  أنّ  أساس  باريس على  استئناف  محكمة 

والناقل ويجوز لربان السفينة شحن البضاعة على سطح السفينة على نفقة وتحت مسؤوليّة الشاحن. إلاّ 

أنّ الفقيه يعقوب يوسف صرخوه يرى أنّ هذا الشرط لا يرقى لدرجة الافادة بأنّ النّقل تمّ فعلا على سطح 

السفينة بل لابد من الاشارة لذلك على وجه وثيقة الشّحن.(2)لنتفّق مع الرأي الفقهي ɬا أنهّ في غالبية الأحوال 

˴ّ يستلزم وجوب اعلام الشاحن  ترد هذه الشروط المطبوعة بطريقة غ˼ بيّنة يتعذّر قراءتها بطريقة سهلة، م

حتىّ بوجود الشرط وما الغاية من وراء ذلك إلاّ لإثارة مسؤولية الناقل وح˴ية الطرّف الضعيف في العلاقة 

التعاقدية.

الفرنسية  النّقض  محكمة  أكّدته  لما  وفقا  الشرّط  هذا  لصحّة  الفرنسي  القضاء  تأييد  من  بالرّغم  أنهّ  بل 

غ˼  البحري،  الناقل  ɬسؤولية  الرص  خيار  لشرط  الجذري  للارتباط  نظرا  القضائيّة  للاجتهادات  وتوحيدا 

التجارية  الغرفة  أيّدت  حيث  الشحن،  عمليّة  اɱام  بعد  تبليغه  القضائية(3)تستوجب  الاتجّاهات  بعض  أنّ 

وتحت  نفقة  على  السطح  على  البضائع  شحن  بجوازية  الخاص  الشرط  بأنّ  يقضي  الذي  الاتجّاه  للمحكمة 

˴ّ يستوجب  مسؤوليّة أصحابها لا يعني ɱلّص الناقل من واجب الالتزام بإخطار الشاحن بذلك بعد الشحن، م

على الناقل اثبات علم الشّاحن ويعدّ مقترفا لخطأ اذا رصّ البضائع على سطح خارج نطاق الحالات المسموح 

بها قانونا وجهل الشاحن بذلك. ورفضت الغرفة التّجارية لمحكمة النقض الفرنسية عام 1998 الطعن ضدّ 

حكم محكمة استئناف Basse Terre الصّادر في 1996/03/18 كون أنّ هذا الشرّط لا يحل محلّ الاخطار 

الشّاحن  المعاهدة اخطار  لمفهوم  الرصّ وفقا  تعني إجازة  لا  كانت  برص البضاعة على سطح السفينة، وان 

صراحة التي تتطلبّ لاستبعاد أحكامها أن يتمّ الاعلان في عقد النقل عن هذا الشحن فانّ الطرّيقة المتّبعة 

لإɱام تلك العمليّة بناءا على الشرّط دون اخطار الشاحن يجعل المسألة معيبة. 

يصعب على  تعني اخطار الشاحن «بحيث  وان كانت مسألة رصّ البضائع على مɲ السفينة واقعيا لا 

الناقل في الواقع عند تحرير وثيقة الشحن معرفة الخيار النهاɪ خاصّة وأنهّ تمّ الشحن على السّطح فعلياّ 

˾ّ عليه الحصول لاحقا على موافقة الشاحن أو إخطاره بطريقة الشّحن». وانطلاقا من الحكم  يتع اذ كان 

الأخ˼ لعام 1998 ˽كننا القول أنّ القضاء الفرنسي استقرّ بأنه اذا استطاع الشاحن اثبات علاقة السببية ب˾ 

الخطأ الصادر عن الناقل المتمثل في الشّحن المعيب الّذي أغفل الحصول على موافقته وب˾ الأضرار اللاحقة 

بالبضائع فلا ˽كن للناقل البحري التمسك بتهربه من المسؤولية. وان اتجهت بعض المحاكم نحو التقليل من 

أهمية الاخطار طالما أنّ الناّقل ˮ يثُبت أنّ شحن البضائع في العنابر بذلا من على السّطح يترتب عليه تفادي 

وقوع الأضرار.

- cité par : René Rodiére, op.cit,  p 157, 158.
1 CA Rouen. 30 mai 2013, DMF 2013, p 899, obs. O raison, Cité par : Claire HUMANN, op.cit, p 05
يعقوب يوسف صرخوه، الوضع القانون لرص البضائع والحاويات على سطح السفينة، مجلة الحقوق، السنة 16، العدد 01  و02، مارس-  2

يونيو، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، 1992، ص 39.
3 Tribunal de commerce du Havre du 15 juin 2012, Cité par : Claire HUMANN, op.cit, p 05.
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الوضعية أو المعاهدات الدولية ولوائح التحكيم، إذ يشكل الركيزة الأساسية لمصالح التجارة الدولية، وتحقيقاً 

لهذه المصالح ظهرت الحاجة إلى تحص˾ اتفاق التحكيم من كافة ما قد يصيب أو يعتري العقد الأصلي الذي 

يتضمن هذا الاتفاق من بطلان(1)، وهذه الاستقلالية تستمد من الموضوع المختلف لكل من العقدين: العقد 

الأصلي والاتفاق على التحكيم، فاتفاق الأطراف على تسوية نزاع ناشئ عن علاقتهم البحرية بطريق التحكيم 

الموضوعية(2)، ولكن  تحديد حقوق والتزامات الأطراف  يهدف إلى  يرد على الإجراءات، ولا  هو مجرد عقد 

ينصب محله على الفصل في المنازعات الناشئة عن الشروط الموضوعية التي تتضمنها العلاقة الأصلية(3).

وقد سبقت الإشارة إلى أن القواعد العامة تقضي أن العقد إذا تعرض لإحدى العوارض التي تؤدي إلى 

بطلانه أو فسخه أو إنهائه، فإنه منطقياً يزول بكل ما تضمنه، وبالتالي ينتهي أثر اتفاق التحكيم بالتبعية(4)، 

ولكن تطوُّر قضاء وفقه التحكيم التجاري الدولي انتهى إلى عكس ذلك، إذ كرس مبدأ استقلال شرط التحكيم 

عن العقد الأصلي(5)، فأصبح اتفاق التحكيم البحري لا يتأثر ببطلان أو بفسخ أو إنهاء العقد الأصلي، متى 

استكمل هذا الاتفاق أركانه وشروط صحته الخاصة به(6).

  وترتيباً على ما سبق، سوف نحاول بحث المقصود ɬبدأ استقلال اتفاق التحكيم في المنازعات البحرية 

في (المطلب الأول)، ثم نعرض لأهم خصوصياته في (المطلب الثا˻). 

المطلب الأول : المقصود ɬبدأ استقلال اتفاق التحكيم في المنازعات البحرية 

يقتضي بيان المقصود مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم البحري التطرق إلى تعريف هذا المبدأ في (الفرع 

الأول)، ثم بيان ضوابط تطبيقه في (الفرع الثا˻)

الفرع الأول : تعريف ɬبدأ استقلالية اتفاق التحكيم البحري بالنسبة للعقد الأصلي

˽كن تعريف مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم البحري(7) على أنه: قابلية هذا الاتفاق للانفصال عن العقد 

1   د عبد الباسط محمد عبد الواسع، شرط التحكيم في عقد البيع التجاري الدولي دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، سنة 2014، ص 344 وما بعدها.

2  Jing Li, L’extension de la clause compromissoire dans l’arbitrage international, Їe Dijon, 1993, p. 17.
3  د حفيظة السيد الحداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2001، ص 20، ولنفس المؤلف، الموجز في 

النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، ب˼وت، لبنان، 2010، ص 119.

4   أنظر تطبيقات ذلك عند القضاء الإنجليزي المشار إليها عند، د سامية الراشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، الجزء الأول، اتفاق التحكيم، دار 

النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1984، ص 100 وما بعدها.

5   جدير بالإشارة إلى أن البعض ينادي بتكريس قاعدة «تحول العقد الباطل بدلاً من إع˴ل مبدأ استقلال اتفاق التحكيم»، حيث يرى أنه بدلاً من 

استصدار حكم ببطلان العقد الأصلي، أو أن يقرر المحكم الاستمرار في التحكيم على الرغم من بطلان هذا العقد بدعوى استقلال شرط التحكيم، فإن 

عليه ابتداءً – وقبل إع˴ل مبدأ الاستقلال- التحقق من توافر شروط تحول العقد، وهي : وجود عقد الباطل، وتضمن ذلك العقد الباطل جميع عناصر 

ه˼، وانصراف نية المتعاقدين المحتملة إلى إبرام هذا العقد الأخ˼، لو عل˴ ببطلان العقد الذي أبرماه. من القائل˾ بهذه القاعدة، د عادل محمد  عقد غ

خ˼، بطلان اتفاق التحكيم في القانون البحري المصري واتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع (قواعد هامبورج 1978)، مكتب الدكتور عادل خ˼ للمحاماة 

والاستشارات القانونية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2001، ص 101-100.

6   د محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2014، ص 69.

7  Hamdi Ouerghi, L›autonomie de la clause compromissoire en matière d›arbitrage international, Mémoire 
présenté à la faculté des études supérieures en vue de l›obtention du grade de maîtrise en droit (LL.M), Université 
de Montréal, Mai 2006, p. 03.
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


بلباࡪʏ بومدين(1)

مقدمة:

الاتفاق على التحكيم في منازعات عقود التجارة البحرية، ليس مجرد شرط وارد في العقد الأصلي المثار 

بشأنه النزاع، بل هو عبارة عن عقد آخر من طبيعة مختلفة، فهو وإن كان مندمجاً من الناحية المادية في ذلك 

العقد الأصلي، فإنه من الناحية القانونية يستقل ɱاماً عنه، هذا الاستقلال يجد أساسه في اختلاف الموضوع 

الذي ينظمه اتفاق التحكيم البحري، عن ذلك الذي ينظمه العقد الأصلي الذي يتضمنه(2).

وقد كان السائد - تطبيقاً للنظرية العامة للعقود- أن العقد إذا تعرض لإحدى الأسباب المؤدية إلى بطلانه 

يزول بكل ما تضمنه، وبالتالي ينتهي أثر اتفاق التحكيم بالتبعية، غ˼ أنه  أو فسخه أو إنهائه، فإنه منطقياً 

يثور هنا تساؤلات عدة، أبرزها الفرض الذي يكون العقد الأصلي المثار بشأنه النزاع باطلاً، إذ أن أهم ما يتميز 

به اتفاق التحكيم عن باقي العقود الأخرى، هو استقلاله عن العقد الأصلي، وبالتالي فإنه إذا اختل ركن من 

أركان العقد السالفة الذكر – الرضا أو المحل أو السبب أو الكتابة، أو شابه عيب من عيوب الإرادة كالغلط 

أو الإكراه أو التدليس، فهل يظل هذا الخلل أو هذا العيب محصوراً في العقد الأصلي، ويبقى اتفاق التحكيم 

ا˼ت التي قد تطرأ على هذا العقد الأصلي، أم أنها ɱتد إلى اتفاق التحكيم البحري  البحري ɬنأى عن تلك التغ

أيضا؟ً، ونفس التساؤل يثور إذا اختل أي ركن من أركان اتفاق التحكيم البحري، أو شابه عيب من عيوب 

التراضي، فهل ذلك يؤثر على العقد الأصلي أيضا؟ً.

مجمل التساؤلات السابقة، سوف نحاول الإجابة عنها في مبحث˾، نستعرض في (المبحث الأول): مفهوم 

مبدأ استقلال اتفاق التحكيم في المنازعات البحرية، ثم نتطرق في (المبحث الثا˻): إلى رصد كل من موقف 

أنظمة التحكيم البحري وموقف التشريع الجزائري من هذا المبدأ.

المبحث الأول: مفهوم مبدأ استقلال اتفاق التحكيم في المنازعات البحرية

 يعد مبدأ استقلالية(3) اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي من المبادئ المستقرة حالياً، سواء في إطار القوان˾ 

1  طالب دكتوراه مخبر القانون البحري و النقل جامعة أɯ بكر بلقايد – تلمسان - 
2   د ناجي عبد المؤمن محمد، مدى جواز الاتفاق على التحكيم بطريق الإحالة في القوان˾ الوطنية وعلاقات التجارة الدولية، بحث منشور في مجلة 

العلوم القانونية والإقتصادية، كلية الحقوق، جامعة ع˾ شمس، العدد الأول، سنة 42، جانفي 2000، ص 36.

3  يرجع حول مبدأ الاستقلالية  بصورة عامة إلى:

Ph. FRANCESCAKIS, «Le principe jurisprudentiel de l’autonomie de l’accord compromissoire après l’arrêt HECHT de la 

Cour de cassation», Rev. Arb, 1974, p. 67 et ss.

C. Blanchin, L’autonomie de la clause compromissoire, un modèle pour la clause attributive de juridiction, Paris, LGDJ, 

Travaux et Recherches Panthéon-Assas Paris 2, 1994, (spéc), P. 38 et ss.

172

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

وأمام اختلاف الاتجّاهات القضائية بخصوص هذه المسألة تؤكّد محكمة النقض الفرنسية موقفها مرةّ 

أخرى في حكمها الحديث 2002 فقضت أنّ معاهدة بروكسل هي الواجبة التطبيق اذا شحن الناقل البضائع 

˾ّ من  دون اجازة مسبقة من الشاحن أو اشعاره لاحقا بعد اɱام عمليّة الشحن.(1)ويتب ظهر السفينة  على 

 ˮ خلال هذا الموقف الّذي اتخّذه القضاء الفرنسي أنهّ متشدد قبل الناّقل البحري مادام أنّ وثيقة الشّحن

تتضمّن أي بيان يفيد ذلك صراحة فلا يعُتدّ بهذه الطريقة وفقا لأحكام المعاهدة إلاّ اذا أعلم الناقل الشاحن 

الناقل  أنّ  فب˴  رأينا  وحسب  التأّم˾.  أقساط  في  وزيادة  لمصلحته  ح˴ية  السطح  على  البضاعة  شحن  بعد 

ا في الشحن على سطح السفينة أو في العنابر فيبدو أنهّ لا داعي لإخطار الشاحن مادام أنه  ّ˼ البحري كان مخ

يعلم من المفروض باحت˴ل شحن حمولته على سطح السفينة.

الفرع الثا˻: شرط الموافقة العام:

والذّي يرمز له بـ «شرط الترخيص العام»(2)كشرط عام يسمح بوضع البضائع على سطح السفينة دون 

المعاهدة  تتطلّبه  لما  وفقا  السطح  على  بالشحن  التصريح  عنه  ينشأ  ولا  الشاحن  قبل  من  مسبق  ترخيص 

اخطار  أو  موفقة  دون  الشحن  ما «بشرط  نوعا  يقترب  يجعله   ّ˴ م الشحن.  سند  في  خاصّا  بيانا  تفترض  بل 

الشاحن»(3)وقد اعتبرت محكمة Rouen أنّ شرط الترخّيص العام تصريح للشحن على السطح الوارد في المادة 

˴ّ يستوجب إدراج بند في وجه وثيقة الشحن(4) «كعبارة مكتوبة تسمح ɬعرفة  1/ج من معاهدة بروكسل م

˴ّ يستلزم أن يرد التصريح واضحا وماديا  بطريقة بيّنة أنهّ سيتمّ نقل جزء من البضاعة على سطح السفينة» م

 (5) «shipped on Deck» وجب ادراج بيان في السندɬ يجسد استخداماته

˾ّ لنا من جوهر المادة 1/ج من معاهدة بروكسل أنهّا تش˼ الى ضرورة الذكر في عقد النقل أنه رصّت  ويتب

˴ّ يدلّ أنهّ على علم  الشحنات على السطح، وذكر الموافقة الكتابيّة للشّاحن بتوقيعه على وثيقة الشحن، م

بالمخاطر التّي يحتمل أن تتعرضّ لها البضائع، فلا يتمّ الاكتفاء بالشرّط المطبوع في وثيقة الشحن بل يجب 

فهذا  قانو˻.  شحن  أنه  يفترض  الذي  السّطح  على  بالشّحن  البحري  للناّقل  للسّ˴ح  الشاحن  موافقة  اثبات 

˴ّ لا  ˾ّ هذا التصريح في المادة 1/ج م الشرّط يترك الشاحن في ريب وشك حول مص˼ البضاعة، مع أنهّ لا يب

يسمح باستبعاد هذا النص الدّولي.(6) 

وان كان جانب من الفقه على غ˼ بيّنة أنهّ يستلزم التصرّيح باشتراك موافقة واضحة للشاحن وهو ما 

1 Cass.com, 29 avril 2002, Bull Civ. N°78, obs., ph. Delebecque , RTD com, 2002, p 599, N° 07.
-مشار اليه لدى: محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص 92.

2   مع الاشارة أنّ هناك فرق ب˾ مصطلح الرخصة والموافقة ɬا لها من انعكاس على نظام مسؤولية الناقل البحري عن شحن البضاعة على 
السطح ك˴ س˸ى.

3 CA Aix-en-Provence, 13 mars 2014, no 1207599/, Color c/ Marfet, BTL 2014, p. 193
4 Cour d’appel de Rouen, arrêt du 30 mai 2013 -cité par : Olivier RAISON, Régimes applicables au transport en 
pontée : les confusions persistent, le droit maritime français, p 06. http://lamyline.lamy.fr.doc-distant.univ-paris1.fr
5 CA Paris, 20 nov. 1980, BT 1981, p. 87 et  CA Paris, 5e ch, 24 avr 1992, BTL 1992, p. 620
6 Cass. Com, 1998, no 9615.724-, BTL 1998, p. 570, DMF 1998, p 826 ; CA Rouen, 10 nov1999, DMF 2000, p 1022 ; CA Aix-

en-Provence, 14 sept 2011, no 1001309/, Mar fret c/ Allianz Global.
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جاء به قرار Atlantic Island على خلاف جانب آخر الّذي يرى أنهّ يكفي تصريح الناّقل لاستبعاد المعاهدة 

بغضّ النّظر عن موافقة الشّاحن، غ˼ أنهّ تعرضّ هذا القرار للانتقاد فمن المنطقي أنّ قبول الشاحن لبنود 

وثيقة الشحن ɬا فيها هذا الشرّط يعني موافقته للشّحن على السّطح ليسأل عن هذا التبرير الذي يقوم على 

الحريةّ التعّاقدية.(1)لهذا يجب على الناقل التصريح بهذا النّقل كبيّنة أحادية الجانب تعبرّ عن الارادة التي 

تتجسّد في بيان يضعه الناقل أو ممثله.

وعليه فيجب أن تتوافر كلّ من موافقة الشاحن وتصريح الناقل ليجسّدا بيّنة مزدوجة للإرادة، ɬعنى أنّ 

الشرّوط المدرجة في الوثيقة لا تتساوى مع التّصريح كشرط شكلي يرتبط ɬدى تنفيذ المعاهدة ووسيلة تنبيه 

ة˼  اللّحظة الأخ في  ذلك إلاّ  يصعب معرفة  نظام النقل بالحاويات حيث  ذلك في  نتوقعّ  ما  الشاحن، ونادرا 

بحيث قد تتغلبّ المعطيات التّقنيّة وقواعد السّلامة كافّة الاعتبارات التجاريّة الأمر الّذي يفرض على القضاء 

أن التّصريح  عن المادة 1/ج  يترتب  موقفا «أنهّ  الفرنسي  القضاء  العمليّة.(2)ويتبنّى  هذه الحقائق  يجهل  ألاّ 

الشاحن  لإعلام  طبيعة  ذات  هي  سطح السفينة  على  توضع  الّتي  البضائع  أنّ  كون  قبل الناقل  من  الوحيد 

والمرسل اليه عن مص˼ البضاعة والإفلات من هذا النقل لأجل السيطرة على المعاهدة»(3)بل يجب أن يتضمّن 

سند الشحن توقيع الشاحن.(4) 

قبول  امكانية  على  الناقل  ليتحفّظ  الموافقة  شروط  وفعاليّة  سريان  يقبل  والقضاء  الفقه  فانّ  وهكذا 

يفرض على المستفيد من هذه الخاصّية إعلامه ليقبل فعالية   ّ˴ نقل البضائع على السّطح م الشاحن فكرة 

مكمل وجائز(5)بل يعتبر القضاء شرط الس˴ح  اذ يعتبره رودي˼ شرط  الظاّهر  حسب  بدون منازعة  الشرط 

تدّ لشحن البضائع المحتواة والمقطورات والصهاريج فلا يعفي الناقل من الحصول على  بدون موافقة مسبقة˽ 

موافقة الشاحن ولو افترضنا أنّ البضائع موحّدة.(6)بحيث قضت محكمة النقض الفرنسية في 1998/07/07 

أنهّ لا يقوم شرط الموافقة العام مقام التّصريح بشحن البضائع على السطح بدون علم الشاحن ɬعنى المادة 

1/ج وان وضعت تلك البضائع على مɲ سفينة مجهّزة لنقل الحاويات م˴ يجعل الشحن غ˼ منتظم كخطأ 

˴ّ يؤدّي الى حرمانه الاستفادة من شروط تحديد المسؤولية.(7)وإذا ارتكب خطأ  صادر عن الناّقل البحري م

1 Pour un consentement éclairé et sous peine d’obligation potestative, Portée des clauses d’habilitation, Bulletin des Transports 

et de la Logistique no 2013 p. 3466 ; contra, P. Bonassies et C. Scapel, traité du droit maritime LGDJ, 2006, p 697 

2 COUR DE CASSATION (Ch. Com.) - 16 NOVEMBRE 2014 > Navire Marie Delmas No 13.23879- cité par : 
Philippe delebecque, Transport en pontée : le transporteur ne peut échapper à une déclaration, droit maritime 
français, p  -.09 ,08 http://lamyline.lamy.fr.doc-distant.univ-paris1.fr
3 Cass. com, 16/11/ 2014, no 13-23.879, BTL 2014, p. 731, DMF 2014, p 29.
4 Cass. com., 19/12/ 2000, no 98, BTL, p. 542 ; CA Paris, 5e ch., 13/03/ 2003, no 2001, et CA Vers, 12e ch., 30 
/03/2000, no 97
5 CA Aix-en-Provence, 18 /061985/, BT 1986, p 105 ; CA Caen, 30 /04/ 1982, BT 1982, p 524 T. com. Paris, 25 
/04/ 1979, DMF 1980, p. 113     -cité par : R.Rodière, op.cit, no 522
6 CA Paris, 19 mai 1980, BT 1980, p. 528
7 Cass. Com, 7 juill 1998, no 96-15.724: Juris-Data no 1998-003144; Bull. civ. 1998, IV, no 222; DMF 1998, p. 826, 
rap J-P. Rémery, obs. Bonassies ; DMF 1999, Hors-série no 3, p71 - Cité par : Claire HUMANN, op.cit, p 05.
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المدنية» بتاريخ 2012/04/24 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حسينة شرون وعبد الحليم بن مشري :المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري ،مجلة - 

المنتدى القانو˻ ، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة ، جامعة محمد خيضر بسكرة العد الثا˻ 2005 .

 - ɴا˼ن المد˻ الامارا  حازم حسن أحمد الجمل ،نظام المسؤولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الط

ا˼ن المد˻ في ظل التشريعات الوطنية و  للخطر . مداخلة ألقيت في المؤɱر الدولي العشرين حول « الط

الاتفاقيات المدنية» بتاريخ 2012/04/24 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

محمدة محمد : المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي : مجلة المفكر ، جامعة محمد خيضر بسكرة سنة - 

2006 العدد الاول .

محمد عبد الرحمن بوزبر :المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباري˾ عن جرائم غسيل الأموال، مجلة - 

الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد 03 سنة 2004 .

القوان˾

الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المعدل و المتمم بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر - 

2006 و المتضمن قانون العقوبات .

ا˼ن المد˻ .-  القانون 98-06 المؤرخ في 1998/06/27 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالط

القانون رقم 15-14 المؤرخ في 2015/07/15 المعدل و المتمم للقانون 98-06 الذي يحدد القواعد العامة - 

ا˼ن المد˻ المتعلقة بالط
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ك˴  أدرج قسم سابع ضمن الفصل الثامن  تحت عنوان حقوق ركاب النقل الجوي العمومي في المواد 

173 مكرر الى المادة 173  مكرر5، حيث جاء في مضمونها  منع مؤسسة النقل الجوي العمومي رفض الحجز 

أو الركوب للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة،بسبب وضعيته و أعطت الحق لهذا الأخ˼ بتقديم شكوى 

للجهات المختصة.

ا˼ استحدث ɬوجب المادة 17 من القانون 15-14 المعدل و المتمم للقانون 98-06  المادة 229 مكرر  وأخ

التي نصت على المسؤولية الجنائية لكل شخص ،سواء كان طبيعيا أو معنويا  كان  على  علم  بحكم وظائفه  

ا˼ن المد˻  بذلك  ة˼  أو  واقعة طائرة وˮ  يبلغ  السلطة  ا لمكلفة  بالط أو  نشاطه بحادث  أو  واقعة  خط

.وتضاعف هذه العقوبة لكل شخص طبيعي أو معنوي سلط عقوبة على كل من قام بالإبلاغ بوقوع حادث 

ة˼ للطائرة. أو واقعة أو واقعة خط

و لابد في هذا المقام من تدوين بعض الملاحظات على النحو التالي:

وفي ختام هذا البحث نود أن نورد ملاحظة أن المشرع الجزائري ˮ يتطرق إلى الشروع في هذه الجر˽ة 

،و الأولى هو المعاقبة على الشروع أو المحاولة بنص واضح و صريح ɬا يتلاءم مع سياسته في الحفاظ على 

ا˼ن  ا˼ن المد˻ .ك˴ أنه ˮ يتطرق المشرع الجزائري لحكم عام على مخالفة أحكام قانون الط أمن و سلامة الط

ا˼ن المد˻،بل لابد من  المد˻ عموما ،وˮ يتطرق إلى المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي صراحة في قانون الط

الرجوع إلى سندها العام في قانون العقوبات.

المراجع المعتمد عليها 

 أحمد حسام طه ɱام، تعريض الغ˼ للخطر في القانون الجناɪ،دراسة مقارنة،دار النهضة العربية،2004.- 

أحمد شوقي عمر أبو خطوة،جرائم التعريض للخطر العام،دراسة مقارنة،دار النهضة،1999.- 

احمد عبد الظاهر ، الح˴ية الجنائية لحق الشخص المعنوي في الشرف والاعتبار ، طبعة الاولى ، دار - 

النهضة العربية ، 2005 .

ابراهيم صالح ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ،دار المعارف، الطبعة 1980.- 

الجديد، دار المطبوعات الجامعية -  ا˼ن المد˻  الط الجوي في ضوء قانون  النقل   عدلي أم˼ خالد، عقد 

1996،

عبد الفضيل محمد احمد،القانون الجوي الخاص،دار الفكر و القانون،2014- 

فريد العريني القانون الجوي ،النقل الجوي الداخلي و الدولي،دار المطبوعات الجامعية،1997.- 

 - ، العربية  النهضة  العام ، الطبعة الرابعة، دار  القسم  : شرح قانون العقوبات  محمود نجيب حسني 

مصر ،1977

المقالات و المداخلات

أبو الوفا محمد أبو الوفا،جر˽ة تعريض الطائرة للخطر ب˾ التداب˼ الضرورية و الوقائية و العقوبة ، - 

ا˼ن المد˻ في ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات  مداخلة ألقيت في المؤɱر الدولي العشرين حول « الط
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بالتّصريح بالشحن على السطح فهو شحن غ˼ قانو˻.(1)حيث تقضي محكمة باريس بأن هذا الشرط لا ˽كن 

أن ينشأ قرينة للتّصريح بالشّحن على السطح.(2) 

نتيجة  لأضرار  تعرضّت  التي  الكاكاو  بحبوب  معبأة  حاويات   111 نقل  تم  أنه  القضايا  وورد في احدى 

شحنها على سطح السفينة من ميناء سان بيدرو الى ميناء أمستردام حيث يتضمن سند الشحن شرط الموافقة 

العام فطبقت المحكمة معاهدة بروكسل وان كان الناقل ˮ يرتكب خطأ بشحنه البضائع على السّطح ɬا أنهّ 

أدرج شرط يعفيه من ذلك لتؤكّد المحكمة على تطبيق ذلك الشرط مادام أنهّ تم قبول طريقة الشحن الذي 

يسمح باعتبار وكأن البضاعة وضعت داخل عنابر السفينة وعليه تقرر المحكمة بأنّ «التّصريح الوحيد من 

قبل الناقل بوضع البضائع على سطح السفينة ألا وهو طريقة اعلام الشّاحن ليسأل الناقل في هذه الحالة.»

ولهذا وفي انتظار دخول قواعد روتردام حيّز النّفاذ، فانّ الاتفاق ملزم حيث أنه ما ˮ يتضمّن سند الشحن 

بيانا بأنه تمّ شحن البضائع صراحة على سطح السفينة ويوقع من قبل الشاحن قبل اɱام عملية النقل فعليا 

أي عند عدم حصول الناقل على موافقة الشاحن للرص على السطح فانه ستطبّق معاهدة بروكسل. وɬفهوم 

˴ّ يترتبّ عليه استبعاد معاهدة  المخالفة يعدّ الشحن قانونيا اذا وافق الشاحن على هذا النوع من النقل م
بروكسل في هذه الحالة.(3)

الفرع الثالث: شرط الشحن على سطح السفينة دون اخطار وموافقة الشاحن:

 containers Deck» مثلا  المنتظمة  للخطوط  الشحن  سندات  في  بنود  بإدراج  الناقل  يقوم  ما  وغالبا 

stowage» الذي ينصرف مضمونه لحقّ الناقل في شحن الحاويات على السطح دون الحصول على موافقة 

الشاحن أو إخطاره بذلك(4)هنا يثور اشكال في˴ اذا كان بإمكان الناقل الذي يتمتع بحقّ الشحن على السّطح 

اخطار الشاحن من عدمه بأنه قام بالشحن الفعلي للبضاعة على السطح مستندا على إذن الشّاحن الوارد 

مقدّما في الوثيقة، حيث يفترض هنا ضرورة اخطار الناقل ليتدبرّ الشاحن شؤونه إلاّ اذا تضمّن سند الشحن 

اعفاء الناقل من هذا الاجراء(5)وفي هذا السّياق أدرج الناقل شرطا يجيز الشحن على السطح بدون موافقة 

الشاحن إلا أنهّ تضرّرت البضائع فطلبت شركة التأم˾ من الناقل التعويض الكامل الّذي دفعته سابقا للمتضرّر، 

فادّعى الناّقل بعدم مسؤوليته استنادا لذلك الشرط الذي يقترن بشرط عدم مسؤولية الناقل البحري الّذي 

رص البضائع على السطح تحت مسؤولية صاحب الحق على البضاعة بغضّ النّظر عن موافقته إلاّ أنّ محكمة 

النقض الفرنسية رفضت ادعاءه على أساس أن توقيع الشاحن على وثيقة الشحن لا يعادل قبوله وموافقته 

1 En ce sens, A. Vialard, Droit maritime PUF, 1ère éd. no 459
2 V. Cass. Com, 29 /04/2002: Bull. civ. 2002, IV, no 78; RTD com. 2002, p. 599, obs. Ph. Delebecque: DMF 2003, p. 377, obs. 

R. Achard; Cass. com., 18 mars 2008; Rev. Dr. transp. 2008, comm. 103, note M. Ndendé; DMF 2008, p. 538, obs. Y. Tassel. 

(Paris, 24 avril 1992, BTL 1992 p. 620 - voir aussi DMF 1993. 91 no 53)- cite par: Olivier RAISON, op.cit, p 06.
3 CA Rouen, 30 mai 2013, BTL p. 346  -cité par : Gaston NGAMKAN, Les « Règles de Rotterdam » 2008 : Le point 
de vue d’un avocat maritimiste africain, DMF N°755 du 01/02/2014, p 04, 05

فاروق ملش، النقل متعدد الوسائط، ( الأوجه التجارية و القانونية)، 2003، الإسكندرية مصر، ص 243.  4
علي ج˴ل الدين عوض، المرجع السابق، ص 493.  5
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على الشرّط المدوّن بطريقة غ˼ واضحة وان أقرتّ صحّة الشرّط الخاص بالشحن على السطح دون موافقة 

الفعلي  بعملية الشّحن  تبليغه  عليه  يستوجب  من اخطاره م˴  الناقل  يعني ɱلّص  لا  ذلك  الشاحن إلا انّ 
الاعفاء.(1) بشروط  الاستفادة  ليحرم  المخاطر  ضدّ  البضائع  على  التأم˾  الشّاحن  يتمكّن  حتىّ  السطح  على 

فضلا عن ذلك فقد حاول الناقلون التحرر من الالتزام بإخطار الشاحن بإدراج «شرط الشحن على السطح 

دون اخطار الشاحن» فأقرّ القضاء الفرنسي بصحّة هذا الشرّط بحيث يرى الفقيه R.Rodiére أن هذا الشرط 

يعفي الناقل من المسؤوليّة بإخطار الشاحن لحظة الشحن.(2)لكن على الرّغم من ذلك لقي عدم القبول وفقا 

لما قضت به محكمة استئناف AIX بأنهّ اذا كان الربان أو المستأجر يتمتع بالحرية في اتخاذ قرار الشحن على 

السطح دون موافقة الشاحن فانّ «شرط عدم اخطار» لا ˽نح الحقّ في عدم اخطار الشاحن بل هذا الشرط 

˴ّ يتمتّع به النّاقل من حريةّ واستقلاليةّ في  لا يعفي الناقل من اخطاره لحظة الشحن. وبالتاّلي فعلى الرّغم م

تصرفّاته لاسيّ˴ شحن البضائع على سطح السفينة وان كان ذلك بعد الحصول على موافقة الشاحن ɱاشيا 

مع الاتجاه الذي كرسّه القضاء الفرنسي الّذي يظهر لنا أنهّ متشدد نوعا ما حيث بالغت المحكمة في اشتراط 

موافقة الشاحن بإخطاره عند الشحن خاصة اذا افترضنا قيامه بالعملية ɬجردّ موافقته ليصبح التزام الناقل 

بإخطاره للمرة الثانية ليس له أي أساس قانو˻.(3) 

ووفقا للاتجّاهات القضائية يظهر لنا أنه يسأل الناقل في جميع الأحوال سواء عند شحنه البضائع على 

السطح دون موافقة الشاحن أو دون اخطاره رغم موافقته الكتابيةّ الأمر الذي يفتح لنا المجال بالقول أنّ 

الّذي  الأمر  الحالات  معظم  في  به  الاعتداد  يتمّ  لا  كان  وان  البضائع،  على  التأم˾  في  ة˼  كب أهمية  للإخطار 

يفرض علينا التمييز ب˾ اذن وترخيص الشاحن وموافقته ɬا له من أهمية في التأث˼ على مسؤولية الناقل 

م˴ يستدعي ألاّ يؤدي عدم اخطار الشاحن لنفس النّتائج، فتعد ɬثابة رخصة من الشاحن اذا احتوى سند 

مجرد  منح للناقل  اخطار الشاحن الذي  يجب  اذ  البضائع على السّطح»،  الشحن على عبارة «يجوز شحن 

رخصة نتيجة عدم علمه في˴ اذا كان الناقل سيستعملها أم لا، أمّا اذا صرّح في سند الشحن أنهّ «سوف يتمّ 

شحن البضاعة على السطح» ووقّع عليها الشاحن فيعدّ اتفّاق صريح ولا داعي لإخطاره حيث يفترض علمه 

ويجب عليه التأم˾ على البضائع ɬجردّ توقيعه على وثيقة الشحن.

المبحث الثا˻: أثر الشّحن القانو˻ والغ˼ قانو˻ على نظام المسؤوليّة المدنيّة للنّاقل البحري:

الشحن على  بعملية  الشاحن  اعلام  البحري  الناقل  اغفال  انعكاس  مدى  لدراسة  التطرق هنا  سنحاول 

سطح السفينة الأمر الّذي يثُ˼ مسؤوليته من جراّء عدم شرعيّته لاسيّ˴ أمام انبثاق فكرة النقل بالحاويات 

التي تتطلبّ منشآت مجهزة بحيث لا تفترض موافقة الشاحن في كافّة الأحوال ك˴ س˸ى في (المطلب الأول) 

1 Cass.com 18/01/1994, BLT 1994, p 332. 
- سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2009، ص 61.

2 R. Rodiére, op.cit, §522/523, p 158.
3 Aix 18/06/1985, DMF 1986, p 740, note R. ACHARD.

- سوزان علي حسن، التنظيم القانو˻ لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2009، ص 65، 66، 67. 
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أو كانت  للشخص  النار عمدا في أشياء كانت مملوكة  إلى 10 سنوات على وضع  بالسجن المؤقت من 5  398 تعاقب  المادة 

موضوعة بطريقة تؤدي إلى امتداد النار و أدى ذلك إلى إشعال النار في الأموال المملوكة للغ˼ المنصوص عليها في المادة 396.

398 إذا أدى الحريق العمد إلى موت  الحالات المنصوص عليها في المواد من 396 إلى  المادة 399  تعاقب الإعدام في جميع 

شخص أو عدة أشخاص.

المادة 400 تطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في المواد من 395 إلى 399 حسب التقسيم المنصوص عليه على كل من يخرب 

الطائرات أو يشرع في ذلك بواسطة لغم أو مادة متفجرة.

ا˼ن.  المادة 401 تعاق بالإعدام على كل هدم أو الشروع فيه بواسطة لغم أو مواد متفجرة لمنشآت الط

الأفعال  واعتبر  العقوبة  من  واحد  أقر صنف  العقوبات  قانون  في  الجزائري  المشرع  أن  هو  يلاحظ  ما 

المرتكبة جناية متكاملة ،وقرر صراحة في المادت˾ 400و 401  العقاب على الشروع، وهو ما ˮ يفعله في شأن 

ا˼ن المد˻ . باقي الجرائم في قانون الط

الخاɱة :

لنظام  أخضعها  العامة و  الأموال  من  الجوية  المحطات  المنشآت و  المطارات و  الجزائري  المشرع  اعتبر 

الح˴ية الجنائية المقررة للاعتداء على المال العام، وذلك ɬوجب قانون العقوبات. 

ا˼ن المد˻،وكان  ومن المهم  الإشارة إلى أن المشرع  حاول مسايرة الاتفاقيات الدولية بشأن سلامة الط

المد˻   ا˼ن  بالط المتعلقة  العامة  للقواعد  المحدد   06-98 بالقانون  لحق  الذي  الأخ˼  التعديل  لذلك  نتيجة 

،وذلك ɬوجب القانون رقم 15-14 المؤرخ في 2015/07/15 ،حيث يلاحظ أن هذا التعديل مس الفصل الأول 

وذلك بإدراج قسم ثالث تحت عنوان أهداف وتداب˼ الأمن و السلامة، حيث تضمن مواد من 16مكرر1 إلى 

ا˼ن المد˻  الوطني من أجل ض˴  المادة 16 مكرر 6 ،التي وضح من خلالها سعي الدولة إلى ترقية نظام الط

ا˼ن المد˻ الدولي. ن أمنه وسلامته،وفقا لتوصيات منظمة الط

هذا إلى جانب وضع تداب˼ تهدف إلى الوقاية من حوادث الطائرات ومكافحة الأع˴ل غ˼ المشروعة، 

ا˼ن،ك˴ تم استحداث لجنة وطنية  ا˼ن برنامج وطني لأمن الط وذلك عن طريق إعداد السلطة المكلفة بالط

ا˼ن المد˻ ولجان محلية لأمن المطارات. لأمن الط

ا˼ن ومقدميها  الط مراقبة خدمات  الأول تحت عنوان  الفصل  رابع ضمن  إدراج قسم  ذلك  إلى  يضاف 

ا˼ن  ،نصت عليها المواد من 16 مكرر7 إلى المادة 16 مكرر9،أعطى فيها المشرع صلاحيات مراقبة خدمات الط

ا˼ن ،ك˴ انه أضاف المادة 49 مكرر التي استحدث من خلالها « شهادة المحطة  لأعوان السلطة المكلفة بالط

ا˼ن ،وهي ضرورية لكل محطة جوية ذات  الجوية « التي تكون محل تصديق من قبل السلطة المكلفة بالط

استع˴ل دولي.

الفصل  من  الثا˻  القسم  ضمن   97 إلى   93 المواد  ليشمل  التعديل  امتد  بل  بذلك  المشرع  يكتف   ˮو

ا˼ن ،و الذي أسنده إلى هيئة مستقلة، و  الخامس ،حيث نص على التحقيق التقني في˴ يتعلق بحوادث الط

تعديل المادة 132 من القسم الأول من الفصل الثامن،حيث نصت على وثيقة النقل الالكترونية.
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- المادة 204  تعاقب بشهرين  إلى سنة   وغرامة من 100.000دج الى 200.000دج  ، على عدم إتباع المسالك 

أثناء رحلة دولية .

- المادة 205 تعاقب من03 أشهر إلى سنة واحدة ومن 10.000دج إلى 100.000دج على جر˽ة تعريض أمن 

الطائرة و المحطات الجوية  ومنشآت الملاحة للخطر .

- المادة 206 – من 03 أشهر إلى سنة واحدة  وغرامة من 10.000دج إلى 100.000دج كل من قام  بغ˼ عمد 

بتعريض أشخاص للهلاك داخل الطائرة أو في اليابسة .

- المادة 207 – تعاقب من 06 أشهر إلى سنت˾ ومن 10.000دج إلى 100.000دج على السفر دون وثيقة .

لأوامر  الإذعان  عدم  100.000دج  إلى  10.000دج  ومن  واحدة  سنة  إلى  بشهرين  تعاقب   208- المادة   -

الاستدعاء.

ناقل جوي على عدم التأكد من حمل  100.000دج إلى 200.000دج كل  المادة 209 تعاقب بغرامة من   -

المسافر للوثائق الضرورية لدخول البلد المقصود.

- المادة 210 تعاقب من سنة إلى 05سنوات و من 10.000دج إلى 100.000دج التقاط مشاهد جوية فوق 

مناطق محظورة + مصادرة الآلات المستعملة في ذلك.

- المادة 211 تعاقب من 06 أشهر إلى سنة واحدة ومن 10.000دج إلى 100.000دج على مخالفة الأحكام 

ا˼ن  . التنظيمية المتعلقة بارتفاقات الط

التعريفات  100.000دج على عدم احترام  إلى  10.000دج  212 تعاقب من شهر إلى شهرين ومن  المادة   -

المحددة.

- المادة 213 تعاقب ب 03 أشهر إلى سنة واحدة ومن 100.000دج إلى 200.000دج على رمي الأشياء و المواد 

بطريقة عمدية تلحق ضررا بالأشخاص على اليابسة.

- المادة 214 تعاقب من 01 شهر إلى 01 سنة ومن 100.000 إلى 200.0000دج نقل مواد خطرة.

ب-  العقوبات المقررة في القانون العام

ا˼ن المد˻ في قانون العقوبات وذلك من خلال  تناول المشرع الجزائري العقوبات المتعلقة بسلامة الط

النصوص التالية:

المادة 87 مكرر نصت على الأفعال المجرمة و منها المتعلقة بالاعتداء على وسائل النقل العمومية والخاصة، وكذلك تحويل 

الطائرات.وعاقب على هذه الأفعال بنص المادة 87 مكرر1 بالإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن 

المؤبد. و السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة و بالسجن المؤقت من 10 إلى سنة 

عندما تكون العقوبة المنصوص عليها من 5 إلى 10 سنوات.

النار عمدا في مركبات أو طائرات ليس بها أشخاص ولمن تدخل ضمن إطار يستعمله  395 تعاقب على جر˽ة وضع  المادة 

أشخاص، بالسجن المؤبد.

المادة 396 تعاقب بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة على وضع النار عمدا في مركبات أو طائرات ليس بها أشخاص.

المادة 397 تعاقب على وضع النار في الأموال المملوكة للشخص أو بأمر من المالك بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة.
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الأمر الذي يؤدي الى مساءلة الناقل عن عدم احترامه للحالات القانونية والاتفاقية التي تجيز للناقل نقل 

المسؤولية والتضرّع  لحرمانه التمسّك بتحديد  لمختلف التطبيقات القضائية  السطح فنتعرض  البضائع على 

بحالات الاعفاء كجزاءات مترتبّة على مسؤوليته (المطلب الثا˻) 

المطلب الأوّل: شرعية الشحن على سطح السفينة أمام فكرة النّقل بالحاويات: 

يفرقّ القضاء الفرنسي خصوصا ب˾ الشحن القانو˻ والغ˼ القانو˻ بالنظّر الى مدى الحصول على موافقة 

الشاحن بخصوص السّفينة في حدّ ذاتها والحاوية، لنبحث في˴ اذا كان يجب على الناقل اعلام الشاحن عند 

وعلى  الشّحن،  شرعيّة  على  انعكاسه  ومدى  والحاوية  التقّليدية  السفينة  سطح  على  المحتواة  البضائع  رصّ 

خلاف القانون الفرنسي فانّ جانب من التشريع الوطني والدّولي ˮ يأخذ بع˾ الاعتبار الحاوية الّتي يعاملها 

القضاء وكأنهّا بضاعة بغضّ النّظر عن حقيقة مدى ملاءمتها للنّقل على «السّطح» والترّكيز فقط على ضرورة 

رصّها عل مɲ سفينة متخصّصة، خاصّة وأنّ الشاحن˾ قد يجهلون فكرة وجوب تناسب الحاويات وقدرتها 

للنّقل على السّطح، وانطلاقا لما اتجّه اليه القضاء الفرنسي في اعتبار الشحن غ˼ نظامي عند تخلفّ اتفاق 

الناقل والشاحن وعلمه بحقيقة وطبيعة هذا النّوع من الشحن،(1)سنخصص هذا المطلب للحديث عن أهميّة 

الحصول على موافقة الشاحن لإɱام عمليّة الشحن على السطح بالنّظر الى طبيعة الع˴رة البحريةّ وشكل 

الحاوية ɬا لها من أثر بالغ في صحّة الشحن وهذا من خلال ما يلي:

الفرع الأول: مدى وجوب موافقة الشاحن لرص الحاويات على السطح حسب طبيعة المنشأة البحرية: 

بادئ ذي بدء يتوقفّ اشتراط موافقة الشّاحن لإجراء عمليةّ شحن البضائع على السّطح بالنّظر الى طبيعة 

المنشأة في˴ اذا كانت من السّفن حاملة الحاويات أو من السفن التقليدية:

الفقرة الأولى: حالة الشّحن على مɲ السّفن التّقليديّة: اذا افترضنا أنّ السّفينة غ˼ مزوّدة بالتّجهيزات 

اللازّمة كوسيلة ملاɧة لاستقبال البضائع على سطح السّفينة، الأمر الذّي يستدعي على الناّقل اثبات موافقة 

الشاحن الصريحة كالتّوقيع على سند الشّحن(2)خاصّة وأنّ الأصل العام يقضي بشحن البضائع العادية على 

مɲ السّفن التقّليدية في ح˾ أنهّ تتطلبّ عمليّة شحن الحاويات على مɲ السّفن التقّليدية كاستثناء موافقة 

الشاحن وإلاّ قامت مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار اللاحّقة بالبضائع من جراّء شحنها دون الحصول على 

موافقة الشاحن أو بإدراج بيان shipped on deck بعد توقيع الشاحن على وثيقة الشحن.(3) 

ففي هذا السياق تعرضت محكمة أول درجة في قضية تتلخّص وقائعها أن الناقل حرّر سند شحن مدرج 

به شرط الحريةّ العامّة لأجل نقل عدد من الحاويات المعبأّة بكتب حيث قام الناقل بشحن ستة حاويات 

1 Cass, C. com, 7 juillet 1998, navire « Atlantic Island », no 96-15724 -cité par : Jérôme DE SENTENAC, Pontée 
irrégulière, pontée fautive, Le Droit Maritime Français, consulté 20/10/2016, p 03  http://lamyline.lamy.fr.doc-
distant.univ-paris1.fr.
2 Pierre Bonassies, traité général du droit maritime français, op.cit,  n° 1014, p 647 -C.cass, 18/03/2008, DMF 2008, 
n°683, p 540, Y. Tassel, navire ville de Tanya- Cité par : Jérôme DE SENTENAC, op.cit, p2 

الاشارة الى نص المادة 774 من ق.ب.ج  3
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على سطح سفينة تقليديةّ واثن˾ في عنبر السفينة، ونتيجة سوء الأحوال الجوية تلف حاويت˾ من الحاويات 

المشحونة على السطح. فقضت المحكمة بعدم مسؤولية الناقل على أساس عدم اعلام الشّاحن للنّاقل برغبته 

في الشّحن داخل العنابر، وعندما عرض الأمر أمام محكمة الاستئناف قضت ɬساءلة الناقل ومطالبته بتعويض 

الشاحن عن كامل الضرر مادام أنّ الناّقل ˮ يحصل على موافقة الشاحن قبل الشحن على السطح(1)أي أن 

القضاء الأمريʗ اعتبر أن شحن الحاوية على سطح سفينة تقليديةّ دون موافقة الشاحن ɬثابة انحراف غ˼ 

المسؤولية بخصوص  البحري لا يستطيع أن يدرأ عن نفسه  النقلɬ(2)عنى أن الناقل  معقول في تنفيذ عقد 
الأضرار اللاحقة بالبضاعة المشحونة على سطح السفينة.(3)

بشرعيّة  أجاز المشرع الجزائري  أثر بالغ على مسؤولية الناقل البحري وان  لموافقة الشاحن  وعليه فانّ 

شروط تحديد المسؤولية والتعويض عند نقل البضائع على سطح السفينة مع ضرورة اثبات موافقة الشاحن، 

شروط  تغطيّ  لا  أنهّ  الفرنسي  القضاء  أكّد  حيث  المسؤوليّة  من  بإعفاءه  يقضي  مخالف  شرط  أي  ويبطل 

اللامّسؤولية أو التخّفيف منها إلاّ الأضرار النّاشئة عن عمليّة الشّحن على سطح السفينة وحتّى عند سقوط 

الحاويات في البحر بحيث أنهّ كان بالإمكان توخّي ذلك في حالة ما اذا كانت الحاوية مشحونة داخل عنابر 

السفينة.(4) 

الفقرة الثانية: حالة الشحن على السفن الحاوية:

عمليات  هاما من  جزءا  أصبح  الذي  بالحاويات  الرص على السطح في عصر النّقل  ونظرا لأهميّة نظام 

تكمن أهمّ ايجابيته في التقليل من انقطاع الحمولة، وظهرت في الوجود سفن متخصّصة  النقل البحري اذ 

الّتي جرى تصميمها لنقل الحاويات، سواء على أسطحها التّي جهّزت خصّيصا لاستقبالها بناءا على التصّمي˴ت 

˴ّ يسمح في  التقّنيّة الحديثة لها التي يرُاعى في تصميمها نقل نسبة تتراوح ب˾ 45 و 25 بالمئة من حمولتها، م

الزّيادة من كمّية البضائع المنقولة ليظهر ما يسمّى بـ «shipplanners» حيث أنّ لكل حاوية موقعها على 

مɲ السفينة وان كان يصعب على الناقل معرفة موقع البضاعة(5)وإمّا داخل العنابر التّي تصمّم على شكل 

خلايا ذات مقاسات ˹طيّة تتناسب مع مقاسات الحاويات.(6) 

˴ّ يجعلها  وأمام ظهور ناقلات أوعيّة الشّحن تمّ التخّفيف من مسألة حضر عملية شحنها على السّطح م

تتناقض مع احت˴لية وقوع المخاطر التّي قد تتعرضّ لها مادام كانت مُحكمة الاغلاق ومرصوصة بطريقة فنّية 

في المكان المحدّد لها على مɲ السفينة.(7)وهو ما ينعكس على تبرير شرعيّة هذا الشّحن دون أخذ موافقة 

سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، المرجع السابق، ص 56،57  1
أحمد محمود حسني، عقد النقل البحري في القانون البحري الجديد الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1998/1990، منشأة المعارف، مصر، ص 124.  2
3 Y. TASSEL, le régime juridique de la pontée, DMF, N°693, juin 2008, p.01.
4 T.com, paris, 1er ch. 14/09/1992, Juris-Data N0 1192-044068 CA Rouen, 2e ch.civ. 10/11/1999.Juris. D, N0 1999, 114744

- مشار اليه لدى: محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص 87.
5 Philippe DELEBECQUE, op.cit, p 02.

ابراهيم المʗ، المرجع السابق، ص 51.  6
7 CA Rouen, 2e ch civ, 30 avril 1997, juris-Data N° 1997-041217

مشار اليه لدى: محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص 82
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 05 من  السجن  تحليقها عقوبتها  أمن  أو  الطائرة  ا˼ن  الط ملاحة  عرقلة  بالنسبة جر˽ة  الحال  كذلك   

وفاة  حدثت  إذا  أما  المؤبد  السجن  العقوبات  تكون  جسدية  أضرار  نتجت  وإذا  سنوات   10 إلى  سنوات 

فالعقوبة هي الإعدام وفقا لنص المادة 221.

 جر˽ة إدخال مواد نووية أو ذات مفعول إشعاعي م223 السجن المؤبد.

جر˽ة اختطاف طائرة بالعنف أو التهديد بالعنف معاقب عليها بنص المادة 224 و هي الإعدام المقررة 

بنص المادة 417 مكرر من قانون العقوبات .

جر˽ة تعمد تقديم معلومات خاطئة تعرض سلامة الطائرة في الجو السجن المؤبد م 417 مكرر ،ومادة 

مستحدثة ɬوجب القانون 06-23 المؤرخ في :20 /2006/12 .

 الجنح 

196 من  المادة  الملاحة،  التسجيل و  الحصول على شهادة  طائرة دون  الخدمة  جر˽ة وضع أو ترك في 

القانون 06-98.

500 ألف د.ج إذا تم ارتكاب هذه المخالفات بعد رفض  05 سنوات و الغرامة إلى   ترفع العقوبة إلى 

شهادة ترقيم غ˼ مطابقة للعلامات، شهادة ملاحة أو محو العلامات .

أما المادة 198 فنصت على جر˽ة رفض استفادة الجمهور من خدمات النقل دون سبب : التقص˼ في 

الواجبات المبينة في رخصة امتياز الاستغلال.  العقوبة من 02 شهرين /06 أشهر غرامة من 10.000دج إلى  

100.000دج أو إحدى العقوبت˾ .

عدم إحترام المسالك أو الوثائق أو الأوقات خلال الخدمة. عقوبة من 02 شهرين – 06 أشهر – غرامة 

مالية من 10.000-100ألف إحداه˴،

- المادة 199 تعاقب بالحبس من 03 أشهر إلى 01 سنة ، غرامة 100 ألف – 200 ألف:عدم صيانة الطائرة و 

تجهيزاتها، عدم إتباع المسالك الجوية وعدم استع˴ل المحطات الجوية المعينة في رخصة الاستغلال.

- المادة 200 تعاقب بالحبس من 02 سنت˾ إلى 05 سنوات 200 ألف إلى 500 ألف المستغل الأجنبي على 

إنزال  أو إركاب أو شحن دون رخصة  خلال وقفة عبور.

- المادة 201  تعاقب بشهرين إلى سنة – و غرامة مالية من10 ألف إلى 100ألف أو إحداه˴:- عدم التأكد 

من توفر شروط الأمن . - إنعدام الوثائق.   - مخالفة قواعد الملاحة. 

- المادة 202 ،تعاقب  من 03 أشهر إلى 01 سنة من 100.000دج الى 200.000دج على: القيادة بدون شهادة 

ترقيم أو ملاحة أو انقضائها .  - القيادة دون رخصة . - القيادة في حالة سكر .

-المادة 203  تعاقب : من سنة إلى 05 سنوات 10.000 دج إلى 100.000دج  على:

الأمر  تعلق  إذا  العقوبات،  قانون  المنصوص عليها في  العقوبات  منطقة محظورة و تطبق  التحليق فوق    

ɬنشآت عسكرية أو اقتصادية مصنفة.
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الذي أطلقه المشرع على كافة المخاطب˾ بأحكام هذا القانون، حيث أنه وضح في الفصل الأول الأحكام العامة 

وفي القسم الأول منه الذي جاء  تحت عنوان تعاريف، عرف المستغل على أنه كل شخص اعتباري مرخص 

له باستغلال خدمات  النقل العمومي أو العمل الجوي، و نص على عقوبة الحبس أو الغرامة ،لكل مستغل 

لنقل جوي دولي وفقا لنص المادة 200 من القانون 98-06 ، و بالتالي يفهم من ذلك جواز مسائلة الشخص 

ا˼ن المد˻ . الاعتباري جنائيا  في الحدود المبينة في قانون الط

و يشار في هذا الصدد إلى أن المشرع الجزائري تبنى ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في˴ يخص تحميل 

الشخص المعنوي المسؤولية الجنائية وهو ما جاء في نص المادة 18 مكرر(1) وما يليها من قانون العقوبات 

الجزائري، و بالتالي متابعة الشخص المعنوي  جزائيا عن الجرائم التي ترتكب  لحسابه  من طرف أجهزته أو 

ممثليه الشرعي˾ عندما ينص القانون على ذلك،محددا العقوبات المطبقة عليه تبعا لوصف الجر˽ة.

ا˼ن المد˻ للخطر -1  العقوبات الناتجة عن  المسؤولية الجنائية لجر˽ة تعريض سلامة الط

ما يهمنا في هذا المقام هو التطرق و بصورة خاصة إلى العقوبات الجنائية التي أقرها المشرع الجزائري 

المد˻  ا˼ن  ا˼ن المد˻، و التي يهدف من خلالها إلى توف˼ الح˴ية لسلامة الط المتعلقة بالط الجرائم  بشأن 

وض˴ن عدم تعريضه للخطر.

ا˼ن المد˻ أ - العقوبات المقررة في أحكام قانون الط

للحرية  السالبة  العقوبات  ب˾  تتراوح  الجزائري وهي  أقرها المشرع  التي  الجزائية  العقوبات  تتدرج    

ا˼ن المد˻ عقوبة سالبة  و الغرامة المالية، وقد قرر المشرع الجزائري للجرائم المنصوص عليها في قانون الط

ليصل إلى 05  العقوبة من شهر كأد˺ حد  للحرية و غرامة مالية أو إحدى هات˾ العقوبت˾ يبدأ متوسط 

سنوات في مادة الجنح و الإعدام في˴ يتعلق بالجنايات و غرامة مالية من 2000 د.ج كحد أد˺ لتصل إلى 

500.000 د.ج كحد أقصى، و هو ما يتم تفصيله على النحو التالي:

 الجنايات 

ا˼ن أو عرقلة ملاحة الطائرات، فهي جنحة يعاقب عليها بنص  جر˽ة تعمد إلحاق الضرر ɬنشآت الط

كن  المادة 215 من سنة إلى 05 سنوات و غرامة ب˾100.000دج إلى 200.000دج، أو إحدى هات˾ العقوبت˾˽ 

إن حدثت أضرار جسدية تكون العقوبة من 10سنوات إلى 15 سنة سجن أما إذا نتج عنها وفاة، فالعقوبة 

هي الإعدام. 

جر˽ة تعمد إلحاق الضرر بالطائرة أو إتلافها و هي داخل المحطة الجوية الجنحة يعاقب عليها بنص م 

216 من  سن˾ إلى 05 سنوات و غرامة من 200.000دج إلى 500.000 د.ج، أو إحدى هات˾ العقوبت˾، لكن 

إذا نتج عنها أضرار جسدية تكون العقوبة من 10 سنوات إلى 15 سنة سجنا ،أما إذا حدثت وفاة فتكون 

العقوبة هي الإعدام، وهو ما نصت عليه  المادة 217 .

1  - أضيفت بالقانون 15-04 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل و المتمم لقانون العقوبات . 
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الشّاحن المسبقة الذي غالبا ما يتوقع شحن بضاعته المحتواة على السطح(1)وعلّل القضاء أنّ منطق الحديث 

لا يفرض اثبات وجود عرف قائم بذاته يثُبت معقوليّة نقل الحاويات على السّطح، ولا يعدّ النّاقل مرتكبا 
لانحراف غ˼ معقول حتىّ ولو تعذّر عليه اثبات وجود عرف دولي.(2)

وبالرّغم من ظهور السّفن الحاوية إلاّ أنّ مسؤولية الناقل البحري للحاويات تظلّ تواجه عدّة إشكاليات، 

˴ّ يستوجب على التشرّيعات الوطنية والدولية التي تجاهلتها مواكبة هذا التطور الهائل الذي مسّ صناعة  م

السفن ɬا فيها المشرّع البحري الجزائري الذّي أغفل الاشارة للمنشآت المجهّزة خصّيصا لنقل الحاويات عند 

في  نصّ  الذي  الفرنسي  المشرّع  خلاف  على  المادّة 774  ɬوجب  السفينة  سطح  على  الشحن  لمسألة  تنظيمه 

المادّة 2/22 أنه تفترض موافقة الشاحن عند شحن الحاوية على سطح السفن المجهّزة خصيصا لهذا النّوع من 

النقل(3)ك˴ قد تفرض طبيعة البضائع الخطرة هذا النوّع من النّقل لأسباب تتعلقّ بالسّلامة البحريّة فيعتبر 

شحنا قانونيا.(4)فضلا عن ذلك تؤكّد المادّة 30 أنهّ خروجا عن المادة السابق ذكرها يجوز النص على أيّ شروط 

تتعلّق بالمسؤولية أو التعّويض في نقل الحيوانات الحيّة ونقل البضائع على سطح السفينة ɬوجب المادّة 22 

˾ّ لنا أنّ  باستثناء الحاويات المنقولة على مɲ السفن المجهّزة بشكل يناسب هذا النّوع من النقل.(5)م˴ يتب

المشرّع الفرنسي أجاز شحن الحاويات على مɲ السفن المجهزة أين تفترض موافقة الشاحن الضمنية، وذلك 

ɬجردّ وجود حاملات الحاويات المخصّصة لهذا الغرض خشية من الأخطار الّتي قد تصيب البضائع، وإلاّ فانهّ 

يجب على الشّاحن ابلاغ الناقل البحري عن رفضه نظرا لكون حمولة السّطح أولى ما يتلقّى مخاطر بحرية 

جمّة مقارنة بتلك المرصوصة في العنابر خاصّة وأنهّ في معظم الأحيان لا يصرّح بالوزن الحقيقي للحاويات 
˴ّ يؤدّي الى فقدها التوازن أثناء الرحّلة البحريةّ.(6) لاتخّاذ الاحتياطات اللازّمة م

دون  السطح  على  الحاويات  شحن  شروط  تأييد  لمسألة  التشريعات  بعض  تجاهل  أنّ  بالذكر  والجدير 

من  يصدرونه  ما  على  مضمونه  وترجمة  التطوّر  هذا  مجاراة  من  القضاة  ˽نع   ˮ الشاحن  وإخطار  موافقة 

سفينة  سطح  على  الشحن  أنّ  فاعتبرت  الناقلون  وضعها  التي  للشروط  مؤيدة  جاءت  التي  قضائية  أحكام 

يُحرم الناقل  عقد النقل البحري ولا  تنفيذ  معقول في  انحراف غ˼  يعدّ  موافقة الشاحن لا  دون  متخصصة 

1 Olivier RAISON, op.cit, p 04.
عبد القادر حس˾ العط˼/باسم ملحم، المرجع السابق، ص 285، 286  2

3 L’article 22/2 du Loi n°66-420 du 18 juin 1966 JORF du 24 juin 1966 sur les contrats d’aЊrètement et de transport 
maritimes Modifié par Loi n°79-1103 du 21 décembre 1979 (JORF 22 décembre 1979). 
« Le consentement du chargeur est supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis 
d›installations appropriées pour ce type de transport »
4 Jérôme DE SENTENAC, Le droit français du transport de conteneurs en « pontée »,  DMF N° 749, du 01/07/2013, 
p 02
5 L’article 30 dit que   « Par dérogation à l›article précédent, toutes clauses relatives à la responsabilité ou à la 
réparation sont autorisées dans les transports d’animaux vivants et dans les transports de marchandises chargées 
sur le pont conformément à l’article 22 sauf en ce qui concerne les conteneurs chargés à bord de navires munis 
d’installations appropriées pour ce type de transport »
6 Jean-Yves Grondin, Conteneurs à la mer !, Lettre d’information de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, 
Gazette de la Chambre,  printemps 2003, Numéro 1, p 02.
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السياق نجد قضية «Mormacvega» حيث قام الشاحن بتسليم  من حقه في تحديد المسؤولية. وفي هذا 

الحاوية المعبئة من قبله للناقل ليتولى نقلها من ميناء نيويورك إلى ميناء روتردام، فأصدر سند شحن دون 

تبيان أن شحن الحاوية سيكون على سطح السفينة، لكن الواقع أثبت أنهّ تمّ شحنها فعلياّ على السّطح، وبعد 

 ّ˾ سقوط الحاوية في البحر أثناء النقل، ادّعى الشاحن أن الناقل شحن الحاوية دون موافقته، ومن تمّ يتع

نقل  ح˾ ادّعى الناقل بوجود عرف يقضي بجواز  على المحكمة حرمانه من الحق في تحديد المسؤولية، في 

الحاوية على السطح. غ˼ أنّ محكمة الاستئناف قضت بحق الناقل الاستفادة من شرط تحديد المسؤولية ɬا 

أنّ الشاحن قد تقدم ɬحض إرادته وحجز مكانا للحاوية المملوكة له على سطح السفينة صممت خصيصا 

لهذا الغرض، وقررت أيضا بأنّ سطح سفينة الحاويات هو المكان الطبيعي لنقل الحاوية.(1)ويؤكّد العديد من 

الفقهاء الفرنسي˾ أنّ الناقل البحري لا يعتبر مرتكبا لخطأ ɬا أنّ الشّاحن ترك له الحريةّ في رصّ الحاويات 

المعبأة ببضائع ليست ذات طبيعة حساسة على سطح سفينة مجهّزة.(2)وقد تحلّ هذه الاشكالياّت بدخول 

قواعد روتردام حيزّ النّفاذ وهو ما تؤكّده نص المادّة 1/25 منها.

الفرع الثا˻: تأث˼ الشّكل الخارجي للحاوية على صحّة الشّحن على السطح:

وانطلاقا على ما استقرّ عليه القضاء بأنّ شحن الحاويات على السّطح ليس انحراف غ˼ معقول، ولو تمّ 

بدون موافقة الشّاحن اذ يفترض علمه اذا تطلبّت عمليّة النقل تحميل الحاويات على سطح السّفن فيكفي 

أنّ هذا الافتراض لا  نظام التّحوية، غ˼  تطوّر  مع  ɱاشيا  بالمرافق المناسبة  ناقلات مجهزة  ظهر  شحنها على 

ينطبق على تحميل بعض أشكال الحاويات؛ الأمر الذّي جعل القضاء الفرنسي يستبعد شحن بعض الحاويات 

على سطح السّفينة بالنّظر لطبيعتها التّي لا تتلاءم مع هذا النّقل وهو ما يطرح اشكالا بخصوص الحاويات 

يصعب افتراض موافقة الشاحن الأمر الّذي يستوجب صلاحيّة  المفتوحة les conteneurs ouverts حيث 

الوسائل المستعملة لتجميع البضائع والتي يأɴ في مقدّمتها الحاوية التي يجب أن تكون هي الأخرى ملاɧة 

كلّ  ضمنها  يدخل  بل  فقط  المفتوحة  الحاويات  على  المنع  ذلك  يقتصر  السفينة،(3)ولا  على سطح  لشحنها 

والحاويات    flatالمسطحّة والحاويات  الجوانب  المفتوحة  والحاويات  المفتوح  السّقف  ذات  الحاويات  من 

المكشوفة open top rack (4)ويرجع السّبب المباشر في هذا الحضر أنّ شكل وطبيعة هذه الحاويات لا توفرّ 

1   سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، المرجع السابق، ص 61، 62.
2 Ce point de vue est partagé par de nombreux auteurs, notamment P. Bonassies, « Le droit du transport de conteneurs à l’orée 
du XXIe siècle », DMF, N°699-2, 2009, p. 7 - V. aussi Y. Tassel. -  Claire HUMANN, op.cit, p 06.

3 Cass. com, 7 fév. 2006, DMF H.S. 11, no 81 et, sur renvoi, Paris, 11 fév. 2010, in DMF 2010, 796, obs. C. de Cet Bertin ; DMF 

H.S. 14, no 76 ; RevҼ drҼ transpҼ 2010, no 114, note M. Ndendé   -Cité par : Gaston NGAMKAN, op.cit, p 04. 

4   الحاويات ذات السقف المفتوح Open Top Containers حاويات مزودة بأبواب في أحد نهاياتها وحوامل لسطح نقالي وغطاء من المشمع لح˴ية 

البضائع المنقولة من الطقس وهو غطاء طريّ متحركّ قابل للنّقل مصنوع من الق˴ش أو البلاستيك المقوى وقد تزوّد بعجلات لتسهيل عمليات الشحن 

والتفريغ والنقل على أرصفة الميناء، تستخدم لنقل البضائع ذات الحجم الكب˼ كالماكينات والآلات الثقيلة والسيارات وشحن البضائع التي لا ˽كن رفعها 

إلا بالمرافع العلوية أما الحاويات المفتوحة الجوانب Open sided containers فهي ذات جدار طرفي مسطح وأبواب طرفية وجوانب متحركة، تغطيّ 

جوانبها بغطاء من الق˴ش أو غطاء عادي تصنع بأطوال 20 و 30 قدما تحتوي على عدد كب˼ من نقط التحزيم القوية التي تتحمل شدّة الحمولة أثناء 

ة˼ في ح˾ أنّ الحاويات المسطّحة platform containers حاويات من دون  النقل، تناسب نقل الخضر والفواكه والمواشي وهي تصلح للمسافات القص

أساسات عليا ولكن لها نفس أبعاد الحاوية العادية، مجهزة بزوايا للتمّك˾ من مناولتها، وقد نجد صعوبة بالغة في تداول هذه الحاوية من أعلى حتى 

مع استخدام إطار التحميل خاصة وهي محملة بالبضائع.  
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المعنوية، وهو ما سوف نبحثه في˴ يلي:

ا˼ن المد˻ للخطر. أ - المسؤولية الجنائية الناتجة عن فعل الغ˼ في جر˽ة تعريض سلامة الط

لكل قاعدة عامة استثناء و هو ما ذهبت إليه بعض التشريعات الحديثة في˴ يتعلق بجر˽ة تعريض 

ا˼ن،ك˴ ذهب إلى  ا˼ن المد˻ للخطر في تقرير مسؤولية جنائية للجهة الإدارية المشرفة على الط سلامة الط

ا˼ن المد˻ المصري رقم 28 لسنة 1981 على معاقبة  ذلك المشرع المصري في نص المادة 174 من قانون الط

مسئول الجهة الإدارية المختصة متى كان مشاركا (1)، وهو نفس المسلك الذي سلكه المشرع القطري  في قانون 
ا˼ن المد˻  رقم 15 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011 في المادة 103 منه .(2) الط

ا˼ن المد˻ على تقرير المسؤولية الجنائية  للجهة الإدارية  غ˼ أن المشرع الجزائري ˮ ينص في قانون الط

المختصة عن الأفعال التي يرتكبها تابعيها، عكس القضاء الفرنسي الذي أقر مبدأ بالمسؤولية الجنائية المفترضة 

الجرائم  عن  يسأل  أنه  مديرها  أو  المنشأة  علم صاحب  إذا  أنه  ذلك  وبرر  تابعيه،  أع˴ل  عن  العمل  لرب 
المرتكبة من قبل  تابعيه ، فإنه سيبذل كل ما في وسعه لتفادي وقوع الجر˽ة.(3)

نظام  تعرف  التي  الجرائم   ɵأك من  فرنسا  في  كانت  بالذات   المد˻  ا˼ن  الط جرائم  أن  في  غرابة  لا  و 

المسؤولية  الفرنسية درجت على قيام  النقض  الجنائية عن فعل الغ˼، حيث أن أحكام محكمة  المسؤولية 

الجنائية في حالات استثنائية عن عمل الغ˼،كواجب مدير المشروع في التحقق من مراعاة اللوائح المفروضة 
لتحقيق المصلحة العامة.(4)

ا˼ن المد˻  لا ض˼ فيه ، لكن وحتى لا يتم الإخلال ɬبدأ العدالة  فإنه   إن الحرص على سلامة و أمن الط

من الأنسب  تقرير هذا النوع من المسؤولية، و لكن بشرط  إثبات علم المسئول بهذه الأفعال و أن يكون 

هذا الإخلال قد أدى إلى وقوع الجر˽ة.

ا˼ن المد˻ للخطر أ - المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جر˽ة تعريض سلامة الط

المعنوي فهو مجموعة من الأشخاص أو  الشخص  الحديثة  على مبدأ مسؤولية    استقرت التشريعات 

ا˼ن المد˻ الجزائري فإنها ˮ تتحدث  الأموال تتمتع بالشخصية القانونية(5) ،و بالرجوع إلى نصوص قانون الط

العام  المعنوي ،و إ˹ا يفهم ذلك بصورة ضمنية من خلال الحكم  صراحة عن المسؤولية الجنائية للشخص 

ا˼ن المصري على ما يلي: « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز  1  - نصت المادة  174 من قانون الط

مثلي قيمة الأع˴ل المخالفة كل من خالف أياً من أحكام المادت˾ 24,25 من هذا القانون أو أستأنف أياً من الأع˴ل التي سبق وقفها بالطريق الإداري أو 

ا˼ن المد˻ , ويعاقب بذات العقوبة المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت الأع˴ل قد أقيمت  أمتنع عن تنفيذ الإزالة في المدة التي تحددها سلطة الط

ا˼ن المد˻ أو بالمخالفة له ك˴ يعاقب بذات العقوبة مسئول الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متى كان مشاركاً في  بدون ترخيص من سلطة الط

ارتكاب تلك المخالفات.

ا˼ن المد˻ القطري على ما يلي:»كل مشغل أو ناقل ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه فعلاً محظوراً ɬقتضى أحكام  2  - نصت المادة 103 من قانون الط

هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام، يعُاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمس˾ ألف ريال».

Cass.crim.4nov 1964 -  مشار اليه من قبل حازم أحمد الجمل.  3

Crim. 28 Fev 1956 -  مشار اليه من قبل حازم أحمد الجمل.   4

5  -  ابراهيم صالح ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ،دار المعارف، الطبعة 1980،ص29 
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ا˼ن المد˻ إلى الشروع أو المحاولة ح˾ يتعلق  ا˼ نش˼ إلى أن المشرع الجزائريˮ  يتطرق في قانون الط   أخ

401 على خلاف بعض  400 و  الأمر بهذه الجر˽ة ، لكن نص عليه صراحة في قانون العقوبات في المادت˾ 

ا˼ن المد˻. المشرع˾ الذين جرموا الشروع أو المحاولة في القوان˾ الخاصة بالط

ا˼ن المد˻ للخطرب-   الركن المعنوي لجر˽ة تعريض سلامة الط

لقيام المسؤولية الجنائية  داɧا لا بد من توافر الركن المعنوي باعتباره ضروريا لتطبيق العقوبة و يتجلى 

ا˼ن المد˻ للخطر في صورة الخطأ العمدي، وهو ما تبناه المشرع   الركن المعنوي في جر˽ة تعريض سلامة الط

الجزائري حيث نجده تطلب العمد صراحة  أحيانا ، و أحيانا أخرى يفهم ضمنيا من سياق النص القانو˻ 

الجوية  المحطات  أو  الطائرات  أمن  تعريض  عليه جر˽ة  نصت  ما  عليه صراحة  المنصوص  العمد  فمثال   ،

ومنشآت  الملاحة الجوية للخطر (المادة 205 ).

أما مثال تطلب العمد بطريقة غ˼ مباشرة أو ضمنية ما أوردته المادة 202 بعبارة كل قائد طائرة ارتكب 

ا˼ ما أوردها المشرع في نصوص أخرى تدل على نية المشرع في توفر العمد  ما يأɴ، وهذه العبارات التي كث

في هذه الجرائم.

غ˼ أن ذلك ˮ ˽نع المشرع من النص صراحة أحيانا أخرى على اعتبار الجر˽ة قاɧة حتى ولو ɱت بصورة 

غ˼ عمدية أو بغ˼ حذر ك˴ عبر على ذلك من خلال نص المادة 206 « ...كل من ارتكب بغ˼ عمد أو بغ˼ 

حذر فعلا ...»، غ˼ أنه لا مناص في هذه الحال من الرجوع إلى الأصل العام في التجريم الذي يعتبر عدم النص 

على نوع القصد ˽ثل العمد،إلا في مواد المخالفات فيستوي فيها العمد مع الخطأ.

ويرى جانب من الفقه أن التعريض للخطر هو القصد الاحت˴لي وهو ما ذهب إليه أيضا المشرع الفرنسي 

في قانون العقوبات في المادة 1/223 أن مرتكب فعل التعريض للخطر رغم معرفته لخطورة تصرفاته لكنه 

يسترسل فيه دون قصد الوصول إلى النتيجة الضارة (1).

ا˼ن المد˻ للخطر و العقوبات المقررة لها. ثالثا: صور المسؤولية الجنائية في جر˽ة تعريض سلامة الط

أول  مطلب  في  الجنائية  المسؤولية  الضوء على صور  تلسيط  إلى  المبحث  هذا  من خلال  نحاول  سوف 

ونبحث فيه المسؤولية الجنائية عن فعل الغ˼ وكذا المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي،ثم في المطلب الثا˻ 

ا˼ن المد˻ والقانون العام  نتعرض للعقوبات التي قررها المشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم في قانون الط

ونعني به قانون العقوبات.

ا˼ن المد˻ للخطر 1 - صور المسؤولية الجنائية في جر˽ة تعريض سلامة الط

طبقا  للدستور وللقواعد العامة في العقاب أن العقوبة الشخصية ، لكن هناك بعض  التشريعات خرجت 

ا˼ن المد˻ للخطر، و هو ما يدفعنا للبحث عن  إمكانية  عن هذا المبدأ في˴ يتعلق بجر˽ة تعريض سلامة الط

قيام مسؤولية جنائية ناتجة عن أفعال يقترفها الغ˼ أو أشخاص يعترف لهم القانون بالوجود و بالشخصية 

1  - أحمد حسام طه ɱام ،تعريض الغ˼ للخطر في القانون الجناɪ،دراسة مقارنة،دار النهضة العربية،2004،ص 91.
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الح˴ية والمحافظة على البضائع المعبأة بداخلها والمرصوصة على السطح على أكمل وجه.(1) 

˴ّ يسمى بالعربات الطرقية كوسيلة  فضلا عن ذلك فالظاهر استنادا لأحكام قواعد روتردام أنها تحدثت ع

تعبئة البضائع وهذا يرجع لطابع النقل متعدد الوسائط الّذي تعالجه الاتفاقيّة(2)والتي أصبح نقلها شائعا في 

السنوات الخمس˾ الماضية.(3)فيعتبر الناقل البحري مع ذلك قد ارتكب خطأ إذا وضع شحنة السفينة على 

مɲ عربات نقل البضائع مسطحة plateau des conteneurs de type وأغفل ذكر موافقة الشاحن في سند 
الشحن».(4)

شحن  عند  الشّاحن  موافقة  بافتراض  الأحوال  غالبية  في  يقرّ  الفرنسي  القضاء  أنّ  القول  ˽كننا  وبالتالي 

هذه  أنّ  غ˼  الفرنسي،  القانون  من   22 لل˴دّة  تطبيقا  الغرض  لهذا  المصمّمة  السفينة  سطح  على  الحاوية 

تحتويه  لما  أضرار  يسبّب  قد  الذّي  لشكلها  بالنّظر  ذلك  ويبرّر  المفتوحة  الحاويات  على  تنطبق  لا  القاعدة 

˴ّ يدفعنا للقول أنهّا حاوية غ˼ ملاɧة لأجل شحنها على سطح السفينة.(5)وفي هذا السياق يعتبر  بداخلها، م

الشّحن على سطح السّفينة غ˼ قانو˻ كخطأ غ˼ مغتفر اذا أغفل الناقل البحري نصح الوكيل بالعمولة للنّقل 

الّذي عهد اليه تنفيذ المرحلة البحرية، فوضع الحمولة على مɲ حاويات مسطحّة الأمر الذي أدّى الى ثبوت 

تلف وهلاك البضاعة عند الوصول فتمّ الادّعاء ضدّ كلّ من الوكيل بالعمولة والناقل غ˼ أنّ المحكمة التجارية 

˴ّ يستوجب عليه التعّويض ورفض الادّعاء ضد الناقل البحري وهو  هافر قضت ɬسؤوليّة الوكيل بالعمولة م

ما أكّدته محكمة استئناف Rouen، غ˼ أنّ هذا الحكم كان محلّ انتقاد من قبل محكمة النقض الفرنسية 

في 2006/02/07 بناءا على أنهّا خالفت تطبيق المواد 22 و 2/27 من القانون 06/18/(6)1966ليتمّ الإقرار أنّ 

- محمد جميل بريم، موجز النقل البحري، طبعة 1، الدار العربية للعلوم، ب˼وت، 2004،  ص 92
- عبد القادر لا ش˾ وفريق من الخبراء، المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل واللوجستيات، طبعة 2، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر 2009، ص 233 

1 Jérôme DE SENTENAC, Le droit français du transport de conteneurs en « pontée », op.cit, p 02.
بالسكك  شحن  عربة  أو  طرقيّة  شحن  عربة  ɬثابة  أنهّا  روتردام   اتفاقية  من   27/1 المادّة  في  العربة  مصطلح  الدولي  المشرع  عرفت   2
الحديدية. مع الاشارة أنّ فريق المعني بقانون النّقل ˮ يورد أيّ تعريف لمصطلح العربة بل اقتصر على تعريف الحاوية التي يعرفها بأي 
نوع من الحاويات أو الصهاريج أو المسطحّات القابلة للنقل أو الحاويات البذالة أو أيّ عبوة موحّدة قابلة تستخدم في تجميع البضاعة 
في بعض  تستخدم  مادامت  لا داعي لذلك  أنه  رأي  وذهب  الموحدنة.  العبوة  بتلك  ملحقة  معدّات  أيّ  أو  بحرا  للنقل  ومصممة  وقابلة 
ة˼ ليتمّ تعريف الحاوية في الاتفاقية الحالية أي نوع من الحاويات أو من الصهاريج أو المسطحات القابلة للنقل أو  الرحلات البحرية القص

من الحاويات البدالة، أو أي وحدة تعبئة مشابهة تستخدم في تجميع البضائع وأي معدات ملحقة بوحدة التعبئة تلك.  
- لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، فريق العمل الثالث (المعني بقانون النقل)، الدورة الثانية عشر، فيينا 17- 6،  تشرين الأول/

أكتوبر 2003 بخصوص إعداد مشروع صك لقانون نقل البضائع بحرا، 32A/CN.9/WG.III/WP.، ص 13، 14.
بنقلها  تقوم  التي  الطرقية  الحاويات والعربات  اعتبار  الآتية «ولا ˽كن  الفقرة  ب بإضافة  الفرعيةّ  الفقرة  استك˴ل  اقتراح سابقا  وتمّ   3
فريق  الدولي،  التجاري  المتحدة للقانون  الأمم  - لجنة  معتادة»  تجاريةّ غ˼  النقل «شحنات  بذلك  جزئياّ للقيام  او  مجهّزة كليا  بسفينة 
العمل الثالث (المعني بقانون النقل)، الدورة التاسع عشر، نيويورك 16-27 نيسان /أبريل 2007، بخصوص إعداد مشروع صك لقانون نقل 

البضائع بحرا، 90A/CN.9/WG.III/WP.، 2007/03/27، ص 03. 
4 Obs Y. Tassel ; DMF 2006 no671 p 498 et Bulletin 2006, IV, no33, p-   35 Cécile DE CET BERTIN, Obligations du transporteur 

en pontée, DMF  N° 718  du  01/10/2010,  p 03, 04,06,07  Consulté le 18/10/2016 sur le site lamyline.

5 Cour de cassation, 7 Février 2006  -Cité par : PIERRE BONNASSIES, le droit  du transport maritime de conteneurs a l’ors 

de 21e siècle, op.cit, p.5. 

6 Obs Y. Tassel ; DMF 2006 no671 p 498 et Bulletin 2006, IV, no33, p35-   Cécile DE CET BERTIN, op.cit,  p 03, 04,06,07 
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النّاقل أخطأ اذا شحن البضائع بدون موافقة الشاحن رغم أنهّ جهّز السفينة ɬرافق مناسبة مادام أنهّا تتعلقّ 

˴ّ يستدعي على النّاقل البحري أخذ موافقة  بحاويات مفتوحة المخصصة لنقل البضائع ذات الحجم الزاّئد م

الشّاحن كإجراء أوّلي لأجل رصها فوق سطح السفينة نتيجة صعوبة شحنها داخل العنابر وإلاّ اعتبر الشحن 

غ˼ جائز. ومن المفروض أنّ هذا التّفس˼ واضح مادام أنهّ يتمّ اختيار الوسائل المخصّصة للنّقل من قبل مهني 
متخصّص ألا وهو الناقل البحري.(1)

وفي نفس السّياق تؤكدّ محكمة استئناف باريس في قرارها الصادر 2010/02/11 بأنهّ لا ˽كن للشاحن 

الاعتراض على شحن البضائع في السطح بعد أخذ موافقته فيكفي كأصل عام علمه بطبيعة السفينة دون 

المادّة 5  بنصّ  الاحتجاج  إلاّ  للناقل  الشحن، وليس  سند  في  خاصّة  تعلي˴ت  أيّ  منحه  قرينة  من  الاستفادة 

اذا قبل الناّقل أو ممثلّه كتابة شحن الحمولة تحت السّطح أو أي بيان آخر  من الشروط العامّة «اللّهمّ إلاّ 

(يتعلق بالحاوية) وان كان يتمتّع بالخيار في شحن الحاويات على السطح دون موافقة الشاحن» ولكن لا 

يجوز الاحتجاج بهذا الشرّط قبل الشاحن في حالة تخلفّ توقيعه في وثيقة الشحن م˴ يدلّ أنهّ على غ˼ علم. 

وعليه فان شحن البضائع على السطح دون موافقة الشاحن يعدّ خطأ صادرا من قبل الناقل ɬا أنهّ مسؤول 

عن البضائع الّتي يأخذها على عاتقه الى غاية تسليمها للمرسل إليه تطبيقا لل˴دّة 1/27 من القانون الفرنسي 

رقم 66-420 وان كان الشاحن قد يسأل هو الآخر اذا أخلّ بالالتزام القانو˻ الّذي يقع على عاتقه بإعداد 

البضاعة للنّقل بتوف˼ الوسائل الكافية (الحاويات الملاɧة) اذا كانت مقدّمة من قبله حسب مقتضيات عقد 

أنّ هذا لا يعفي الناقل من  ˴ّ يث˼ مسؤوليته التضامنية مع الناقل، وهو ما تؤكّده المادة g/27 إلاّ  النقل م

وجوب اعلام وتقديم النصيحة للشاحن وهو ما تبرّره المادّة 38 من المرسوم رقم 66-(2)1078 

المطلب الثا˻: الجزاءات المترتبّة على الشحن غ˼ قانو˻ كخطأ صادر عن الناقل البحري:

سنتعرض في هدا المطلب إلى كافة الجزاءات التي توقع على عاتق الناقل البحري في حالة عدم احترامه 

علينا  يستوجب  الذي  الأمر  السفينة  سطح  على  الشحن  عملية  لإɱام  والاتفاقية  القانونية  الشروط  لكافة 

الأول، لنعرض في الفرع الثا˻ إلى حرمان  الذي يصدر من قبله من خلال الفرع  التطرق إلى طبيعة الخطأ 

الناقل البحري من التمسك بتحديد المسؤولية والانتفاع من كافة حالات الإعفاء الخاصة والعامة التي يجيزها 

له القانون الخاصة.

الفرع الأول: تحديد الطّبيعة القانونيّة للخطأ الصّادر عن الناقل: 

سطح  على  البضائع  شحن  عمليّة  البحري  الناّقل  أجرى  اذا  شرعي  غ˼  الشّحن  يعتبر  أنهّ  القول  ˽كننا 

جراّء عدم احترامه لها،  خطأ من  ارتكب  يعني أنهّ  ما  اتفّاقا وهو  أو  المقرّرة قانونا  الأحوال  خارج  السفينة 

1 Cour de cassation, Chambre commerciale, 72006/02/, Navire ӱ Contship Germany Ӳ no 2.11.973, DMF 2006, p 498 et 516.    

   - cité par : Jérôme DE SENTENAC, Le droit français du transport de conteneurs en « pontée », op.cit, p 02.

وهو ما تقابلها المادة 773 من ق.ب.ج  2
- COUR D’APPEL DE PARIS (Pôle 5, 5e Ch.) - 11 FÉVRIER 2010 - Navire Contship Germany No 0606537- Cite par : Cécile 

DE CET BERTIN, op.cit, p 03. 
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من توفر باقي الأركان المتمثلة في الركن المادي و المعنوي لقيام الجرائم و انعقاد المسؤولية الجنائية.

ا˼ن المد˻ للخطرأ-  الركن المادي لجر˽ة تعريض سلامة الط

  ذهب المشرع الجزائري إلى عدم التمييز ب˾ الوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجر˽ة ،سواء كانت 

ا˼ن المد˻،  الأفعال مادية أو معنوية، ك˴ أنه حدد السلوك الإجرامي الذي ينشئ حالة الخطر على سلامة الط

سواء كان هذا الخطر مجرد أو واقعي كإشاعة أخبار من شأنها بث الرعب أو الخوف م˴ يعرض معه سلامة 

الطائرة للخطر،ك˴ أنه ˮ ˽يز ب˾ أن يكون الجا˻ قد قام بسلوك سلبي كالامتناع أو سلوك ايجاɯ كالقيام 

بحركات إرادية تحقق نتيجة يعاقب عليها القانون،ومثال فعل الامتناع الذي تتحقق به الجر˽ة هو رفض 

ربان الطائرة و بدون سبب المشاركة في عمليات بحث و إنقاذ وهو مانصت عليه المادة201/ي من نفس 

القانون 98-06 ،أو عدم الامتثال لتعلي˴ت مصالح مراقبة الملاحة الجوية وفقا لنص المادة 201/ط ، أو رفض 

دون سبب مقبول استفادة الجمهور من خدمات النقل (م198/ أ ) . 

الخطر  بحالة  عنه  يعبر  ما  وهو  مختلفة  ،صورا  الخطر  حالة  إلى  المؤدي  الإجرامي  السلوك  يتخذ  وقد 

المجردة ومثال ذلك  كل مالك طائرة وضع أو ترك في الخدمة طائرته دون حصوله على شهادة التسجيل و 

الملاحة (المادة 196/أ )، ترك الطائرة في الخدمة دون علامات الجنسية ( المادة 196/ ب )، ترك الطائرة تحلق 

عمدا بعد نفاذ صلاحيات شهادة الملاحة ( المادة 196/ج )، كتابة علامات ترقيم غ˼ مطابقة لعلامات شهادة 

الملاحة أو محو علامات ( المادة 197) ك˴ أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق السلوك الإجرامي الذي 

ا˼ن المد˻ و يعرضها للخطر ليشمل كذلك كل فعل ولو بغ˼ تعمد أو بغ˼ حذر من شانه أن  يهدد سلامة الط

يعرض الأشخاص الموجودين داخل الطائرة أو على اليابسة للهلاك (المادة 1/206)، التواجد في الطائرة دون 

وثيقة سفر شرعية و بدون موافقة المستغل (المادة 207 ) ، الرمي المتعمد للمواد و الأشياء (المادة213)، نقل 

ا˼ن أو عرقلة ملاحة الطائرات (المادة215 )،إلحاق  المواد الخطرة (المادة 214) ، إلحاق الضرر لمنشات الط

الضرر بالطائرة أو إتلافها و هي داخل المحطة .

ا˼ن المد˻  أما الاتفاقيات الدولية فقد وجهت بضرورة تجريم الأفعال التي من شانها أن تعرض سلامة الط

للخطر وكذلك سلامة الأشخاص و الممتلكات التي لها علاقة بتشغيل الخطوط الجوية ، أو من شأنها بعث 

ا˼ن، و بالتالي يعد فعلا غ˼ مشروع و جر˽ة تستوجب العقاب أي  عدم الاطمئنان لدى الأمم في  سلامة الط

ا˼ن يقوم بالأفعال التالية :   شخص على مɲ الطائرة و هي في حالة الط

ا˼ن إذا كان من شان هذا الفعل  - يقوم بعمل من أع˴ل العنف ضد شخص على مɲ الطائرة في حالة ط

تعريض الطائرة للخطر(1).

ا˼ن(2)، و ما  - يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا سلامة الطائرات للخطر و هي في حالة ط

يلاحظ أن الاتفاقيات الدولية ˮ تورد صورا محددة للأفعال المجرمة ، ك˴ ˮ تحدد جزاءات جنائية وبذلك 

يكون المجال واسعا أمام القوان˾ الوطنية لتجريم هذه الأفعال و لتحديد هذه الصور .

1  - راجع نص المادة الأولى 1.1 الفقرة أ من اتفاقية مونتريال 1971 

2  - راجع نص الفقرة هـ من المادة الأولى من اتفاقية مونتريال 1971 
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التقني  بالتسي˼  للطائرة احتفظ  إما أن يكون المستغل مؤجرا  ،و  الجوي  ا˼ن  الط ، كل مالك مقيد في سجل ترقيم  به 

وبقيادة طاقم الطائرة أثناء مدة التأج˼،أو قد يكون المستغل مستأجرا للطائرة بدون طاقم يتولى قيادتها التقنية بواسطة 

طاقم يختاره بنفسه.

  أن يكون مرتكب الفعل الإجرامي ربان طائرة ، و بالتالي تقوم مسؤوليته الجنائية وفقا لأحكام قانون العقوبات ،إذا 

ا˼ن المد˻ ،وهو  ارتكب إحدى جرائم القانون العام (1)،الاعتداء أو الضرب ، ويساءل جنائيا كذلك وفقا لأحكام قانون الط
ما ذهب إليه المشرع من خلال نص المادة 201 ، حيث اعتبره مسئولا عن شروط الأمن المطلوبة.(2)

  أن يكون مرتكب الفعل المجرم عضوا من المستخدم˾ التقني˾ على اليابسة،وهو ما يستفاد من خلال 

ا˼ن المد˻، وذلك ح˾ يقوم بارتكاب عمل سواء بطريقة عمدية أو سهوا  نص المادة 205 من قانون الط
يعرض أمن الطائرة و المحطات الجوية و منشآت الملاحة الجوية للخطر.(3)

 عدم اشتراط صفة معينة في مرتكب الفعل المجرمأ- 

الأفعال  هذه  كانت  ، ولو  أي شخص  قبل  من  ترتكب  تجر˽ها  يتم  أفعالا  الجزائري  المشرع  أورد  لقد 

ارتكبت بغ˼ تعمد أو بغ˼ حذر و أدت إلى تعريض الأشخاص الموجودين داخل الطائرةأو على اليابسة للهلاك 

بإلحاق  ا˼ن المد˻ ،ك˴ رتب المسؤولية الجنائية عن كل تعمد  وذلك وفقا لنص المادة 206 من قانون الط

ا˼ن أو عرقلة ملاحة الطائرات وفقا لنصوص المادت˾ 215 و216 و المواد من 221 إلى 229  الضرر ɬنشآت الط

من نفس القانون.

ما تجب ملاحظته في هذا الشأن أن هذه الأفعال و إن ˮ يتطلب المشرع فيها صفة محددة ،و بالتالي 

بالإمكان ارتكابها من قبل أي شخص ممن ليست لهم الصفة المشار إليها سابقا،فإنه بالإمكان توقع ارتكابها 

من هؤلاء الأشخاص الذين لهم صفة المستغل أو قائد الطائرة أو المستخدم˾ و بالتالي تنطبق عليهم نفس 

الأحكام القانونية المشار إليها ، دون الإخلال ɬا يترتب من عقوبات مرتبطة بتلك الصفة، وم˴ يجب الإشارة 

إليه أيضا أن مسألة الصفة لها أهمية مرتبطة ɬسألة الإثبات ،فصفة المستغل أو قائد الطائرة أو المستخدم 

التقني ˽كن أن تخضع في إثباتها لقوان˾ أخرى غ˼ جنائية، و أيضا لها أهمية في˴ يتعلق ɬسألة الاختصاص 

.ɪالقضا

ا˼ن المد˻ للخطر 1 - أركان  المسؤولية الجنائية عن جر˽ة تعريض سلامة الط

كل مخالفة للقواعد القانونية تؤدي إلى قيام المسؤولية الجنائية ،وبالتالي في وجود الركن الشرعي، لا بد 

الدولي الموقعة بشيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944 وملاحقها.»

1  - عبد الفضيل محمد أحمد،القانون الجوي الخاص،دار الفكر و القانون،2014 ،ص 186.

2  - نصت المادة 201 من القانون 06-98 على أن « دون المساس بالعقوبات التأديبية ، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة تتراوح 

ب˾ عشرة آلاف دينار (10.000دج) و مائة ألف دينار (100.000دج) أو إحدى هات˾ العقوبت˾ فقط كل ربان طائرة:  أ)- ينطلق في رحلة دون التأكد 

من توفر كل شروط الأمن المطلوبة...»

3  - نصت المادة 205 من القانون 06-98 على أن « يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر الى سنة (1) وبغرامة تتراوح ب˾ عشرة آلاف دينار (10.000دج) 

اليابسة ارتكب عمدا أو سهوا عملا يعرض  ومائة ألف دينار(100.000دج) أو بإحدى هات˾ العقوبت˾ فقط،كل عضو من المستخدم˾ التقني˾ على 

للخطر امن الطائرات و المحطات الجوية ومنشآت الملاحة الجوية.»
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حيث تمّ الاختلاف في تكييف طبيعة الخطأ ɬا له من أثر على مسؤوليته لدرجة أنهّ قد يحرم من الاستفادة 

من التحّديد القانو˻ للمسؤولية كميزة ɱُنح للنّاقل لتخفيف عبء المسؤولية عليه، فلا يكون جديرا بها إذا 

ثبت قيامه بسلوك إرادي سيّء(1)فيجب عليه ألا يتعمّد في إحداث الضرّر بارتكابه لإه˴ل ذريع أو ˽تنع عن 

˾ّ مع تأكدّه بأنّ ما ينجم عن تصرفّه يؤدّي لضرر وذات النّظر يصدق على تابعي الناّقل. ومن  أداء عمل مع

ب˾ صور السّلوك الإرادي الشّائن ما يلي:

أ- العمد (الغش): 

إذا اتجّه قصد الناقل أو نائبه أو أحد تابعيه بفعله أو امتناعه لإحداث الضرر فلا شك أننا نواجه تصرفّ 

عمدي وك˴ هو معلوم أنّ الغش يفُسد كلّ قواعد القانون ويعني ɬفهومه الحديث الخطأ العمدي بانصراف 

نية الناقل لإحداث الضرر مع علمه التاّم ɬا قد فعله أو امتنع عنه ومع ذلك يقُدم على ارتكابه. وɬا أن الغش 

الناقل  تابعي  كقيام  الضرّر  لإحداث  أو ممثليه  الناّقل  إرادة  انصراف  المضرور إثبات  على  فيجب  يفترض  لا 

بسرقة البضائع،(2)أو امتناع الناقل البحري أو تابعيه تغطيّة البضائع المشحونة على مɲ السّفينة لح˴يتها من 

مياه الأمطار.

غ˼ أنهّ لا يخفى على أحد مدى صعوبة اثبات الغش نظرا لعدم تواجد الشّاحن على ظهر السفينة مع 

الناقل وتابعيه أثناء الرحلة البحرية وتنفيذ العقد(3)ومتى أثبت المضرور غش الناقل حرم من ميزة التّحديد 

القانو˻ للمسؤولية وهو ما تؤكّده اتفاقية هامبورج فنصت على حالات افترضت فيها نيّة الناقل لإحداث 

الضرّر فحرمته التمسك بتحديد المسؤولية التي يأɴ في مقدّمتها شحن البضائع على سطح السفينة ɬا يخالف 

ا˼ من جانب  اتفاق صريح على نقلها في العنابر فمن الأجدر أن يكون الاتفاق صريحا وإلاّ فإنهّ يعتبر تقص

تعمّد الناقل البحري في  لإثبات  المضرور اثبات هذه الحالة دون الحاجة  الطرف  على  يستلزم  الناقل،(4)م˴ 
إحداث الضررɬ(5)ا أنهّ يتعذّر عليه ذلك باعتباره حالة نفسية داخليّة خاصة بالفاعل.(6)

ب- عدم الاكتراث: 

تتحقق فكرة عدم الاكتراث في القانون الأنجلو أمريʗ بعلم الناقل أنه يحتمل وفقا لمجريات الأمور أن 

يترتب على فعله أو امتناعه الارادي الاضرار بالبضاعة محل عقد النقل لكنه يقدم على ارتكاب الفعل أو الامتناع 

غ˼ مكترث ɬا قد ينجم عن ذلك من أثر سلبي(7)ويسمّيه القضاء الفرنسي بالخطأ غ˼ مغتفر.(8)وينطوي عدم 

فاروق ملش، المرجع السابق، ص 234.  1
ك˴ل حمدي، المرجع السابق، ص 205، 238 .     - سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، المرجع السابق، ص 131.  2

وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص، 212  3
أسامة عبد العزيز، التنظيم القانو˻ للنقل طريق الحاويات لدراسة قانونية للنقل بالحاويات وأثره في تنفيذ عقد النقل البحري)، منشأة   4

المعارف، مصر، 2004، ص 338
كإصدار سند شحن خالي من التحفظات مقابل خطاب ض˴ن بقصد الاضرار بالغ˼ حسن النية وإدراج شروط مخالفة لأحكام الاتفاقية   5

أو إغفال إدراج بيان به يفيد أن النقل يخضع لأحكامها. - سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، المرجع السابق، ص 332. 
أحمد محمود حسني، التعليق على نصوص اتفاقية هامبورج، المرجع السابق، ص 91.  6

ك˴ل حمدي، المرجع السابق، ص 239.  7
8 CA paris, 5e ch. sect A, 15oct 1997 juris data n°1997-02423 -Cite par : poulette veaux fournerie /daniel veaux, Transport par 
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الاكتراث على انصراف إرادة الناقل لارتكاب فعل أو امتناع فلا يعدّ التصرفّ غ˼ إرادي عدم اكتراث.(1)مع علم 
الناقل في ذات اللّحظة باحت˴ل حدوث ضرر للبضائع نتيجة خطئه وهو ما يطلق عليه بالخطأ الواعي.(2) 

˾ّ لنا أنّ عنصر احت˴ل وقوع الضرّر هو فيصل التّفرقة ب˾ العمد وعدم الاكتراث ففي ح˾ يعلم  ويتب

النّاقل في حالة العمد أنّ من شأن فعله أو امتناعه احداث الضرّر فإنهّ في حالة عدم الاكتراث فالناقل يعلم 

أو يجب عليه أن يعلم باحت˴ل حدوث الضرّر وفقا لمجريات الأمور(3)ولحرمان الناقل الاستفادة من التحديد 

بكافة  طليق  والإثبات  تصرفه  جراّء  من  الناقل  اكتراث  عدم  إثبات  المضرور  يجب على  للمسؤولية  القانو˻ 

الطرق لكنّه صعب من النّاحية العمليّة.(4) 

وبدءا بالمادة 809 من ق.ب.ج فلا يحق للناقل الاستفادة من حدود المسؤولية المذكورة في المادة 805 

˾ّ بأن الخسارة أو الضرر اللاحّق بالبضائع نتج عن عمل أو إه˴ل من قبل الناقل سواء كان عن تعمد  إذا تب

لإحداث الضرر أو بالمجازفة مع التيقن من حدوث الضرر. ك˴ يسأل طبقا لأحكام معاهدة بروكسل عن 

الأضرار اللاحّقة بالبضائع أثناء وجودها على السّطح بإغفاله التّصريح بذلك في وثيقة الشّحن ليتمّ تكييف 

طبيعة هذا الخطأ بالغشّ الصادر من قبله أمام الغ˼ الذي انتقل اليه سند الشحن بحسن نيّة شريطة جهل 

الشاحن بذلك وإلاّ اعتبر متواطئا مع الناقل، وتقضي المادة 5/4 -أ- من معاهدة بروكسل أنهّ «لا يجوز أن 

تتعدّى مسؤولية الناقل الحد الأقصى المذكور في أي حال من الأحوال...» وان اختلف الفقه في تفس˼ هذه 

˴ّ يوحي أنه يجوز للناقل التمسك بتحديد المسؤولية  العبارة نظرا لكون أنّ حكم هذه المادة جاء مطلقا م

في حالة الخطأ غ˼ عمدي ولا يجوز له ذلك اذا صدر غشّ من قبله،(5)وهذا بخلاف بروتوكول بروكسل لعام 

1968 الذّي جاء واضحا في مادته 2/ه التّي يستشفّ منها أنّ الناقل يحرم من التحديد القانو˻ للمسؤوليّة 

بغضّ النظر عن طبيعة الخطأ سواء كان غشّا أو خطأ جسيم اذا ثبت أنّ الضرّر نتج عن فعل أو اه˴ل من 

النّاقل بقصد احداث الضرّر أو عن عدم تروّ منه مع علمه باحت˴ل حدوث الضرّر، لدرجة أنّ بعض الفقه من 
بينهم علي ج˴ل الدين عوض ساوى ب˾ الغش والخطأ الجسيم كصورت˾ للخطأ العقدي.(6)

conteneur, JCI Transport, fax 975, p 50.

ك˴ل حمدي، نفس المرجع، ص 239.  1
مع العلم أنّ القضاء الفرنسي قد أخذ بفكرة الغش أو العمد والخطأ غ˼ مغتفر التّي تقابل الغش وعدم الاكتراث وفقا للفكر الانجليزي م˴ يترتب   2

عليه انّ كلا من عدم الاكتراث والخطأ غ˼ مغتفر متقابلت˾.    - محمّد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري (عقد نقل البضائع بحرا، عقد نقل الأشخاص 

بحرا)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2005، ص 265، 267.

ك˴ل حمدي، المرجع السابق، ص 239.  3

سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، المرجع السابق، ص 334.  4
مع الاشارة أنّ للقضاء الفرنسي السّبق في ارساء هذا الاتجاه الحديث الذي لا يشترط توافر نيّة الاضرار بالغ˼ والاكتفاء بانصراف الارادة   5
الى ارتكاب الفعل أو الامتناع الذي يترتب عليه ضرر من خلال حكم محكمة النّقض الفرنسيةّ لـ 1969/02/04 وهذا على خلاف الاتجاه 

التقّليدي الذي يستوجب توافر نيّة الاضرار. - محمّد عبد الفتاح ترك، نفس المرجع، ص 261، 263.
يقصد بالخطأ الجسيم عدم بذل الناّقل البحري العناية اللازمة في الحفاظ على سلامة البضائع نتيجة ارتكابه لخطأ غ˼ عمدي بإحدى   6
درجاته على خلاف الغش الذي يعدّ خطأ عمديا. فالخطأ الجسيم حسب رأي الفقه الانجليزي هو سلوك منطوي على درجة عاليّة من 
الاه˴ل. وأمام الاختلافات الفقهية حول تصنيف الغش والخطأ الجسيم تمّ التوصل أنه يدخل ضمن طائفة سوء السلوك الارادي العمد 

وعدم الاكتراث. - محمّد عبد الفتاح ترك، المرجع السابق، ص 264، 265
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إتلاف منشآت الملاحة الجوية، وما يدعم مظاهر هذه الح˴ية أيضا ما أورده المشرع في الفصل السادس من 

قانون العقوبات عن الأفعال التي تعرض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حريتهم للخطر تحت عنوان 

الجنايات و الجنح صد الأمن العمومي ، وما أورده في القسم الثامن من قانون العقوبات تحت عنوان الهدم 

و التخريب و الأضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل لاسي˴ المادة 395 ق ع (7)،و المادة 3/396 

و المادة 396 مكرر(8) ، و يعاقب على تخريب الطائرات أو أماكن الأشغال أو توابعها  بنص المادة 400 من 

ا˼ن.(10) ك˴ نصت المادة 405  قانون العقوبات ،ك˴ تعاقب 401 من نفس القانون(9) على هدم منشآت الط

مكرر(11) و المادة 406 (12)من قانون العقوبات  على عقوبة الحريق غ˼ العمدي ،و عاقب المشرع من خلال 

نص المادة 417 مكرر المعدلة بالقانون 06-23 على التهديد بغرض التحكم في الطائرة و المادة 417 مكرر 1 

الجديدة التي أضيفت ɬوجب القانون 06-23 و المادة 417 مكرر 2 الجديدة. 

ا˼ن المد˻ للخطر ثانيا: شروط و أركان قيام المسؤولية الجنائية في  جر˽ة تعريض سلامة الط

المد˻  ا˼ن  الط توفر شروطا معينة و لعل خصوصية جر˽ة تعريض سلامة  من  لقيام أي جر˽ة لا بد 

للخطر جعلت المشرع الجزائري يحدد صفات معينة في مرتكبها في حالات معينة ويتنازل عن هذه الصفات 

في حالات أخرى وهو ما سوف نحاول معالجته في المطلب˾ التالي˾:

1 - الشروط المطلوب توافرها في مرتكب الفعل المجرم

ا˼ن المد˻   تناول المشرع الجزائري الشروط اللازمة لقيام المسؤولية الجنائية  عن الجرائم المتعلقة بالط

وذلك ببيان  توفر صفة معينة في مرتكب الفعل أو الأفعال المجرمة و التي يعاقب عليها ،ك˴ أنه استعمل 

في أحيان أخرى صيغة عامة ،م˴ يدل على إمكانية القيام بهذا الفعل من طرف أي شخص، وعلى هذا سوف 

ا˼ن المد˻ ثم  نتطرق في الفرع˾ الموالي˾ إلى شرط توفر صفة معينة في بعض الجرائم  المتعلقة بسلامة الط

عدم تطلب توفر هذه الصفة في جرائم أخرى.

أ - شرط توفر صفة معينة في مرتكب الفعل المجرم

ا˼ن المد˻ إلى ضرورة توفر صفات معينة في مرتكب الفعل  تطرق المشرع الجزائري في نصوص قانون الط

المجرم، وتتمثل هذه الصفات في:

  ا˼ن المد˻ ،و  أن يكون مرتكب الفعل الإجرامي مستغلا للطائرة، وهو ما يستفاد من نص المادة 198 من قانون الط

المستغل هنا يحتمل أن يكون شخصا معنويا وفقا لنص المادة الثانية(13) من نفس القانون ،ك˴ قد يكون إما مالكا ويقصد 

7  - عدلت ɬوجب القانون 23-06 المؤرخ في 20/12/2006  ج ر 84 ص 27

8  - عدلت ɬوجب القانون 23-06 المؤرخ في 20/12/2006 ج.ر 84 ص27

9  - عدلت بالامر47-75 المؤرخ في 17/06/1975 ج ر 53 ص 757  

10  - ما يلاحظ أن المشرع الجزائري عاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادت˾ 400 و 401 من قانون العقوبات .

11  - أضيفت بالقانون 04-82 المؤرخ في 13/02/1982 .ج ر 7 ص 334.

12  - عدلت بالقانون 23-06 المؤرخ في 20/12/2006 ج ر 84 ص 27

13  - عدلت ɬوجب المادة 2 من القانون 14-15 المؤرخ في:15/07/2015 المعدل و المتمم للقانون 06-98 المؤرخ في 27/06/1998 المحدد للقواعد العامة 

ا˼ن المد˻  ا˼ن المد˻،وحررت ك˴ يلي: « المصطلحات و العبارات المستعملة في هذا القانون هي تلك المحددة في الاتفاقية المتعلقة بالط المتعلقة بالط
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ا˼ن، لذلك جاءت اتفاقية لاهاي(1) 1970 لكن بدورها ˮ تتناول الأفعال غ˼  على مɲ الطائرة وهي في حالة ط

المشروعة الموجهة ضد أمن المنشآت أو ضد الطائرة أو أثناء تواجد الطائرة على الأرض  ثم لحقتها اتفاقية 

ا˼ن المد˻ أو تعرضه  مونتريال 1971 لتجريم كافة الأفعال غ˼ المشروعة التي ɱثل اعتداء على سلامة الط

للخطر ، غ˼ أنها تحدثت عن الجرائم العمدية فقط، ك˴ ˮ تتضمن العقوبات المطبقة في هذا الإطار،غ˼ أن 

ا˼ن المد˻ و تجريم تعريضه للخطر المستمدة من الاتفاقيات الدولية، لا ˽كن  القواعد المتعلقة بسلامة الط

تطبيقها في الواقع إلا إذا تم إدراجها ضمن قواعد القوان˾ الوطنية، سواء قانون العقوبات أو القوان˾ الخاصة 

ا˼ن. المتعلقة بالط

  وقد أقر الدستور الجزائري لا سي˴ في مادته (2)150،على أن المعاهدات المصادق عليها حسب الشروط 

المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون،وبذلك يبقى لزاما على المشرع تكييف قوانينه الداخلية ɬا 

يتوافق مع الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال.

ا˼ن المد˻ في القانون الجزائري: 1 - ح˴ية أمن الط

ا˼ن المد˻ المصدر الأول    يعتبر القانون 98-06 المؤرخ في 1998/02/25 المحدد للقواعد المتعلقة بالط

ا˼ن المد˻، و ذلك من خلال ما  الذي يوفر من خلاله المشرع الح˴ية القانونية الجنائية المرتبطة بسلامة الط

تضمنه من نصوص قانونية متعلقة بح˴ية الأملاك التابعة للمطار في نص المادة 62 منه،والتي حددت ما 

تشتمل عليه هذه الح˴ية ، ك˴ أسست المادة 64 من نفس القانون شرطة مطار مهمتها ح˴ية أملاك المطار 

و الحفاظ عليها وفقا لما حددته المادة 62 السالفة الذكر ، ك˴ ألزم المشرع ربان الطائرة بتقديم تقرير مفصل 

حال تعرضها لأي حادث أو عارض إما جوا أو برا و إرساله في خلال مدة 48 ساعة الموالية للحادث أو العارض 

ا˼ن المد˻ وفقا لما نصت عليه المادة 189 من القانون ذاته. إلى السلطة المكلفة بالط

الأحكام  عنوان  تحت  المد˻  ا˼ن  الط لقانون  العاشر  الفصل  خلال  من  الجزائري  المشرع  تطرق  ك˴    

هذه  (3)،إلى جانب   230 المادة  إلى   196 المادة  من نص  بدءا  المرتكبة  الجنايات  و  الجنح  الجزائية لمختلف 

ا˼ن المد˻، هناك نصوص أخرى تضمنها قانون العقوبات(4)  الح˴ية التي أقرها المشرع في نصوص قانون الط

لاسي˴ في القسم الرابع مكرر1 ، تحت عنوان الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية حيث نصت م87 

مكرر(5) على تجريم الاعتداء على وسائل النقل  و الاستحواذ عليها  دون مسوغ  قانو˻ ، وكذلك تحويل 

الطائرات أو السفن أو أي وسيلة من وسائل النقل،وعاقب على تلك الأفعال بنص المادة 87 مكرر1 (6)،وكذا 

ا˼ن المد˻ الجديد،دار المطبوعات الجامعية،1996،ص 71. 1  - عدلي أم˼ خالد،عقد النقل الجوي في ضوء قانون الط

القانون رقم 16/01 المؤرخ في 07/03/2016  2  -  في الدستور القديم كانت المادة 132 أما الدستور الحالي و الذي أقره رئيس الجمهورية ɬوجب 

فأصبحت تحمل رقم 150  دون تغي˼ في المضمون أو الصياغة ،ج.ر، رقم 14 ،ص 29.

3  - تم اضافة المادة 229 مكرر ɬوجب القانون 14-15 المؤرخ في 15/07/2015 المعدل و المتمم للقانون 06-98 المؤرخ في:23/02/1998 المحدد للقواعد 

ا˼ن المد˻،الجريدة الرسمية رقم 41 المؤرخة في 29/07/2015. المتعلقة بالط

4  - الأمر 156-66 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.

5  - معدلة ɬوجب القانون 14- 01 المؤرخ في 2014/02/04 ج.ر 07 ص 05 

6  - عدلت بالقانون 06-23  المؤرخ في 2006/12/20، ج.ر 84 ،ص20
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وهو ما اتفّقت عليه كافةّ اتفاقيات النقل الدولي(1)خاصة اتفاقية هامبورج على حرمان الناقل الاستفادة 

من التحديد القانو˻ للمسؤولية من جراّء صدور خطأ عمدي من قبله ɬا أنهّ على علم ɬا قد يلحق البضائع 

المشحونة على السّطح من خسائر ومع ذلك يرتكب الخطأ في قيامه بذلك الفعل أو امتناعه الارادي وهو ما 

تؤكّده المادة 8/(2)1غ˼ أنّ المشرّع الفرنسي أقرّ ɬوجب المادّة 28 من القانون رقم 66-420 بأنّ الغشّ يحرم 

أخرى(3)وان كان ˽كننا  حالة  أيّ  عن  النظر  بغضّ  للمسؤوليةّ  التّحديد القانو˻  من  الانتفاع  البحري  الناقل 

تكييف الخطأ الصادر عن الناقل اذا أخلّ بالالتزامات الّتي تقع على عاتقه تطبيقا لل˴دّة 2/3 من معاهدة 

من  الاستفادة  يحرمه   ّ˴ م مغتفر  غ˼  بالخطأ   1078-66 المرسوم  من   38 المادة  أو   1968/1924 بروكسل 

التحديد القانو˻ للمسؤولية.(4)و˽كننا القول أنه أمام عدم كفاية الأسباب لتكييف التصرّف الصّادر عن الناقل 

بطريقة  قام الناقل برصّ البضائع على السّطح  تهوّر وتوقعّ بحدوث الضرر اذا  نتج عن  بالخطأ غ˼ مغتفر 

˴ّ عرضّها لأمطار بحيث أنّ محكمة  غ˼ قانونية دون موافقة الشاحن ودون تنبيهه بذلك في سند الشحن م

النقض ɱ ˮنح أيّ أساس قانو˻ في هذا الصّدد،(5)وانطلاقا من هذا فلا يعدّ النّاقل البحري ولا الربان مسؤول 

عن الأضرار اللاحّقة بالبضائع الناّتجة عن الأخطار والحوادث البحرية.(6) 

ا˼ ما يتمّ الخلط ب˾ «الشحن الغ˼ قانو˻» ومفهوم «خطأ» وان  وبعض السوابق القضائية تقرّ بأنه كث

أنهّ  أقرتّ المحكمة التجارية لوهافر في 2012/06/15  يستلزم الأمر وصف هذا النقل بالخطأ حيث  كان لا 

ينبغي ألاّ نعتبر اخلال الناّقل البحري بالتزامه في اعلام الشّاحن صراحة بشحنه البضائع على السطح «شحن 

قبولهم الصرّيح لتحميل  يعبرّون عن  أنّ الشاحن˾  خاطئ، فالواقع يثبت  تصرفّ  بأنهّ  غ˼ قانو˻» وتكييفه 

الحاويات على السطح من خلال التوقيع على وثائق الشحن وموافقتهم على الشرّوط المدرجة على وجه أو 

ظهر السندات بحيث يجوز الاحتجاج بها، والتي تثبت أنّ الناقل البحري يتمتّع بسلطة الشّحن على السّطح 

 Rouen دون إخطار الطّرف المتعاقد معه. وفي هذا السياق نجد القضية محلّ نظر أمام محكمة الاستئناف

حيث تمّ تحميل 111 حاوية الكاكاو في ميناء سان بيدرو (ساحل العاج) إلى أمستردام، ولا ˽كن للشاحن˾ 

 M / V «Marie سفينة ɲكمصدّرين مهني˾ تجاهل أنه تمّ شحن جزء من حمولتهم على «السطح» على م

على سبيل المثال اتفاقية فارسوفيا المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصّة بالنّقل الجوّي الدّولي لعام 1929 والمعدلة ببروتوكول لاهاي   1
لعام 1955 واتفاقية الامم المتحدة للنقل الدولي متعدد الوسائط لعام 1980 واتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع بطريق البر لعام 1956...

تنصّ المادّة 1/8 من قواعد هامبورغ لا يحق للناقل الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليه في المادة 6 إذا ثبت أنّ الهلاك أو   2
التلف أو التأخ˼ في التسليم قد نتج عن فعل أو تقص˼ من الناقل ارتكبه بقصد التسبب في الهلاك أو التلف أو التأخ˼ أو ارتكب عن 

استهتار باحت˴ل أن ينتج عنه هذا الهلاك...»
3 L’article 28 du Loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d’aЊrètement et de transport maritimes « La responsabilité du 

transporteur ne peut dépasser, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, et par colis ou par unité, une somme 

dont le montant sera fixé par décret. Il n’en est autrement que : a) en cas de dol du transporteur ... »

4 Raymond ACHARD, en pontée d’un conteneur sur un navire muni d’installations appropriées. La Cour refuse toute  

passerelle entre la convention de droit uniforme et notre loi interne (Article 22 al. 2), DMF, p 06. http://lamyline.lamy.fr.doc-

distant.univ-paris1.fr.

5 Com., 14 mai 2002, pourvoi no 9917.761-, Bull. IV no 88 navire «Ethnos»

6 Com, 11992/12/, pourvoi no 90, Bull. IV no 387, navire « Houtmangracht » cité par : Philippe delebecque, op.cit, p 06, 07.
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شحن  يعتبر  لا  الفرنسي  والقضاء  التشريع  من  كلّ  أنّ  على  علاوة  حاويات.  ميناء  في  المتخصّصة   «Delmas

˴ّ يستبعد تطبيق حدود المسؤولية وما ذلك إلاّ  البضائع على السطح «خطأ غ˼ مغتفر» صادر عن الناقل م

طبيعة  يتم تكييفها مع  كأنواع للتعبئة والتغليف التي  الحاويات  نقل  خاصة  للمستجدّات  ومواكبة  ɱاشيا 

التستيف. ومع ذلك تتّجه بعض المحاكم الفرنسية في غالبيّة الأحوال الى اعتبار «الشحن غ˼ قانو˻» عموما 

في  عليه  منصوص  هو  لما  وفقا  المستثناة  بالحالات  الاستفادة  له  يسمح  لا  ثمّ  ومن  الناقل  عن  صادر  خطأ 
معاهدة بروكسل بناءا على العلاقة السببية القاɧة ب˾ التّستيف والضرّر.(1)

الفرع الثا˻: حرمان النّاقل البحري من تحديد المسؤولية ومدى ɱسّكه بحالات الاعفاء: 

˴ّ ينعكس  وبالتاّلي فانّ موافقة الشاحن دور كب˼ في اɱام عملية شحن البضائع على سطح السفينة، م

على نظام مسؤولية الناقل البحري، وان كان هذا لا ˽نع مساءلته نتيجة ارتكابه لخطأ ما وتعويض أصحاب 

السّفينة  على سطح  للشحن  قانونا  المقرّرة  الشروط  احترام  البحري  الناقل  أغفل  وكلّ˴  البضائع،  على  الحقّ 

سواء تلك المذكورة في معاهدة بروكسل أو اتفاقية هامبورغ ɬا فيها اتفاقية روتردام تثار مسؤوليّته نتيجة 

˴ّ يستوجب عليه دفع التعّويض كاملا وهو ما تؤكّده المادة 3/9 من اتفاقية هامبورغ  الشحن غ˼ نظامي م

والتي تقابلها المادة 3/25 من اتفاقية روتردام بحيث تتجسّد صور الشحن غ˼ قانو˻ بخلاف الحالات المقرّرة 

قانونا كإغفال الحصول على موافقة الشاحن السابقة أو كأن تكون موافقته غ˼ مكتملة أو تمّ اضافتها بعد 

˴ّ يؤدّي الى مساءلته عن شحن البضائع من تلقاء نفسه(2)وهو ما يفسرّ الاتجاه الذي يقضي  توقيع الشاحن م

بأنه لا داعي للتفرقة ب˾ الخطأ الجسيم والخطأ البسيط فيكفي كون أنّ مخاطرة الناقل بشحن البضائع على 

السطح دون موافقة الشاحن التي تكيّف أنهّا من الجسامة تحرمه الاستفادة من تحديد المسؤوليّة. أو تخلفّ 

اخطار الشاحن حتّى ولو حصل الناقل على موافقته وإذنه لكنه أغفل تنفيذ طلب الشاحن بضرورة اخطاره 

باللحّظة الّتي تتمّ فيها عمليّة الشّحن فعلا على مɲ السفينة والتّصريح بذلك في وثيقة الشّحن أو أيّ وثيقة 

يوُحي بحقّ الناقل في الشحن على السّطح  تضمّن سند الشحن شرط  حسن النيّة ولو  لمبدأ  م˴ثلة احتراما 

لأنه عرضّ البضائع للخطر دون دراية الشاحن ومنحه الفرصة الكافية للتأم˾ على البضاعة ما ˮ ينص سند 

˴ّ يؤدي الى مساءلته على أساس «عدم احترامه تعلي˴ت الشاحن» بغضّ النظر عن  الشحن بخلاف ذلك، م

اخلاله بالتزامه في الحصول على موافقته فلا يُحرم من شروط المسؤولية نتيجة اه˴له في اخطار الشاحن ɬا 

أنّ الخطر أصبح محققا فعليا لا يرقى لدرجة الخطأ الجسيم.

وإذا ˮ يتأكدّ الشّاحن من مدى استغلال الناقل البحري لتلك الرخّصة الممنوحة له وˮ يتلقّى أيّ اشعار 

لخطأ الناقل حتّى ولو ساهم في وقوعه  أو ˮ يأذن له فلا ˽كن ارجاع السّبب المباشر في تضرّر البضائع إلاّ 

حادث استثناɪ،(3)أو تخلفّ الاتفاق مع الشاحن أو في حالة عدم اتباع أعراف أو قواعد معينة في الميناء تسمح 

بالشحن على السطح. 

1 Jérôme DE SENTENAC, Le droit français du transport de conteneurs en « pontée », op.cit, p 04, 05.

2 Cass. Com ,2002/04/ 29. no 0011.113- , BTL 2002, p 335.

عبد الفضيل محمد احمد، القانون الخاص البحري، طبعة أولى، دار الفكر والقانون، 2011،  ص 402.  3
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الثا˻:  شروط قيام المسؤولية الجنائية و أركانها ونوضح أولا الشروط المطلوب توافرها في مرتكب الفعل 

المجرم،ثم نتطرق لأركان هذه الجر˽ة.

 الثالث  فنخصصه  للحديث عن صور المسؤولية الجنائية ، ثم العقوبات التي أوردها المشرع الجزائري 

ا˼ن المد˻  ا˼ن المد˻ . ثم نختم بحثنا هذا بالتطرق إلى ما استجد في آخر تعديل لحق بقانون الط في قانون الط

الجزائري ونعني بذلك القانون 15-14 المؤرخ في 2015/07/15، وبعض الملاحظات حول موضوع البحث.

ا˼ن المد˻ للخطر أولا: مصادر الح˴ية موضوع المسؤولية الجنائية عن جر˽ة تعريض الط

ا˼ن المد˻، إما من الاتفاقيات الدولية أو القوان˾  المقررة لأمن وسلامة الط   تستمد الح˴ية الجنائية 

الوطنية، وهو ما سوف يتم بحثه من خلال المطلب˾ التالي˾:

ا˼ن المد˻ في الاتفاقيات الدولية : 1 - ح˴ية أمن وسلامة الط

  دعت الحاجة الملحة في ظل التهديدات المختلفة لسلامة النقل بالطائرة سواء في الجو أو البر إلى تقرير 

ح˴ية شاملة لسلامة هذا النوع من النقل ،فاعتمدت اتفاقيات دولية في هذا الصدد تسعى إلى توف˼ الح˴ية 

ا˼ن المد˻ في مختلف الأوقات سواء وقت الحرب أو السلم ، وفي هذه الإطار انضمت  اللازمة لسلامة الط

الجزائر إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة ɬحاربة وقمع الجرائم التي تقع على مɲ الطائرات ومنها : 

 -09-14 المراكب الجوية الموقعة بتاريخ ɲالاتفاقية المتعلقة بالمخالفات و بعض الأع˴ل المرتكبة على م

1963 بطوكيو.

  . 1970/12/16 المعاهدة الدولية المتعلقة بقمع الاستيلاء غ˼ الشرعي و الموقعة في لاهاي في

  ا˼ن المد˻ و الموقعة في مونتريال المعاهدة الدولية المتعلقة بقمع الأع˴ل غ˼ المشروعة ضد سلامة الط

بتاريخ 1971/09/23.

  ا˼ن المد˻ الدولي و المتممة اللاشرعية في المطارات التي يستخدمها الط بروتوكول قمع أع˴ل العنف 

في  الموقعة  و   1971 مونتريال  المد˻  ا˼ن  الط أمن  ضد  الموجهة  القانونية   غ˼  الأع˴ل  قمع  لاتفاقية 
(1). 1988/02/24

ا˼ن المد˻ ɬا يتوافق مع الاتفاقيات المصادق عليها  لقد حاول المشرع الجزائري تطوير قواعد قانون الط

وهو ما يلاحظ من خلال القانون 15-14 المؤرخ في 2015/07/15 المعدل و المتمم للقانون 06/98 الذي يحدد 

ا˼ن المد˻ و محاربة تعريضه للخطر . ا˼ن المد˻ ، كل ذلك بغرض ح˴ية سلامة الط القواعد العامة للط

لبعض  خلال ملاحظتها  من  و    ICAO المد˻  ا˼ن  للط الدولية  المنظمة  أن  الشأن  هذا  يلاحظ في  وما 

النقائص التي نتجت عن تطبيق الاتفاقيات الدولية ، حاولت البحث عن وسائل كفيلة بتفادي ذلك القصور 

أنها اهتمت بتوحيد القواعد التي تحدد الأفعال التي إذا ارتكبت  ، ف˴ يلاحظ على اتفاقية طوكيو 1963 

على مɲ الطائرة تعد جر˽ة يعاقب عليها القانون ، وكذا القانون الواجب التطبيق على الجرائم التي ترتكب 

1  - هذه الاتفاقيات ɱت المصادقة عليها من قبل الدولة الجزائرية ɬقتضى المرسوم الرئاسي 95-214 المؤرخ في 1995/08/08 مع التحفظ .
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


مولاي بلقاسم(1)

مقدمة :

ا˼ن المد˻ لها أبعاد اقتصادية و أخرى سياسية في˴ يتعلق بالعلاقات ب˾  ك˴ هو معلوم أن سلامة الط

ا˼ن تجعل الحاجة ملحة  الدول ، هذا إلى جانب الأبعاد الاجت˴عية ،حيث أن المخاطر المحدقة بسلامة الط

المصالح للخطر،  بضرورة وجود تعاون دولي من منطلق فكرة التضامن التي تقتضي تجريم تعريض بعض 

وذلك عن طريق اعتراض خطوات السلوك الإجرامي قبل أن يصل إلى مرحلة الضرر.

الجنائية  تتزايد باستمرار في التشريعات  للخطر بدأت  المد˻  ا˼ن  الط فجر˽ة تعريض سلامة  ومن هنا 

ا˼ن المد˻، و المقصود بها تلك الطائفة من الجرائم التي يكتفي فيها  الحديثة، التي تهتم بأمن وسلامة الط

المشرع أن يترتب خطرا على السلوك الإجرامي ˽س الحق أو المصلحة محل الح˴ية الجنائية، دون استلزام 

الإضرار الفعلي بها ويتمثل هذا الخطر في التهديد بالضرر.

الالتزام  بعدم  وذلك  للخطر،  كله  المد˻  ا˼ن  الط سلامة  تهديد  شأنها  من  أفعال  ارتكاب  تعني  وهي 

ا˼ن  الط عملية  أخطار  من  التقليل  بهدف  المد˻،  ا˼ن  الط سلطات  تضعها  التي  الاشتراطات  و  بالضوابط 

عليها المشرع بوصفها جر˽ة  ،وتنظيمها على وجه يكفل سلامة الاستغلال الجوي(2)، هذه الجر˽ة يعاقب 

تامة، وبالتالي تتميز عن غ˼ها من جرائم الضرر بأن يحقق فيها الجا˻ بسلوكه الإجرامي ضررا محققا على 
الحق أو المصلحة محل الح˴ية الجنائية.(3)

ا˼ن المد˻ للخطر،وذلك من  ويهدف هذا البحث إلى محاولة تسليط الضوء على جر˽ة تعريض سلامة الط

خلال التطرق إلى المصادر المختلفة للمسؤولية الجنائية المرتبطة بهذه الجر˽ة،إلى جانب التعرف على شروط 

ا˼ العقوبات التي قررها المشرع الجزائري لها،كل  قيامها وأركانها،ثم الحديث على صور هذه المسؤولية، وأخ

هذه النقاط سوف نحاول معالجتها في ثلاثة محاور على النحو التالي:

ا˼ن المد˻ للخطر  الأول: نعالج فيه مصادر الح˴ية موضوع المسؤولية الجنائية لجر˽ة تعريض سلامة الط

ا˼ن المد˻ في التشريع  ا˼ن المد˻ في الاتفاقيات الدولية ،ثم ح˴ية أمن الط ، ونتطرق فيها إلى: ح˴ية أمن الط

الجزائري.

1   طالب دكتوراه  مخبر القانون البحري و النقل،جامعة أɯ بكر بلقايد ،تلمسان. 

2  - أبو الوفا محمد أبو الوفا،جر˽ة تعريض الطائرة للخطر ب˾ التداب˼ الضرورية و الوقائية و العقوبة ، مداخلة ألقيت في المؤɱر الدولي العشرين حول 

ا˼ن المد˻ في ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات المدنية» بتاريخ 24/04/2012 بدولة الإمارات العربية المتحدة. « الط

3  - أحمد شوقي عمر أبو خطوة،جرائم التعريض للخطر العام، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،1999،ص 7.
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سطح  على  البضاعة  شحن  عمليّة  على  الشّاحن  اعتراض  النّاقل  فيها  يخالف  التي  الحالة  الى  بالإضافة   

السفينة أو كأن يصدر عن الناقل تقص˼ ɬخالفة الاتفاق الصريح أو الضمني من وراء سكوت سند الشحن 

 ˮ عن تحديد مكان الرص م˴ يعني نقل البضائع تحت السطح(1)م˴ّ يستوجب عليه تعويض الشاحن ولو

يثبت ذلك ما دامت أنّ نيّة الناقل اتجّهت لإحداث الضرّر بشحنه البضائع على السطح بذلا من شحنها داخل 

العنابر وهو ما تؤكّده المادّة 25/(2)05أكɵ من ذلك فقد لا يعفى الناقل البحري من المسؤولية ɬجردّ اخطار 

الشّاحن بتلك العمليّة ولو بعد الحصول على موافقته، والدليل على ذلك عند استعلام الربان بسوء الأحوال 

˴ّ قد يؤثر سلبيا على حمولة السّطح الأمر الذي يفرض على الناقل العدول عن التزامه بالشّحن وإلاّ  الجوية م

اعتبر مسؤولا عن أيّ ضرر يلحق بالبضاعة المشحونة.(3)أو في حالة عدم جواز احتجاج الناقل بوجود اتفاق 

للشحن على السطح طبقا لل˴دة 2/9 م˴ ترتب عليه اصابة البضائع بخسائر وأضرار سببها المباشر واقعة 

˴ّ ورد في المادة 1/5 من اتفاقية هامبورغ دون اثبات  الشّحن على السّطح كخطأ صادر منه، بغضّ النّظر ع

بأنّ الناقل قد اتخذ هو ووكلاءه ومستخدموه جميع التدّاب˼ اللازمة لتجنّب وقوع الحادث(4)أي يسأل الناقل 

حسب أحكام المادّة 6 ولا يستفيد من التحديد القانو˻ للمسؤولية المنصوص عليه في هذه المادّة اذا ثبت أنّ 

الضرر نتج عن ارتكابه هو أو وكيله لفعل أو تقص˼ بقصد التسبب في الضرّر أو عن استهتار وعلم باحت˴ل 

وقوع الضرّر.

الظاّهر أنهّ لا يخفى على أحد في كون الجزاء المترتبّ على سوء نيّة الناقل بارتباكه لسلوك ارادي بشحنه 

بحالات  التمسّك  من  تحديد المسؤولية وحرمانه  من  الانتفاع  حقه في  السفينة سقوط  للحمولة على سطح 

لــ  الفرنسي  القرار  يؤكّده  ما  الشأن  هذا  في  القضائيّة  التطبيقات  ومن  التشريع  في  عليها  المنصوص  الاعفاء 

2008/03/18 حيث قامت الشركة الأمريكية شحن الحاويات على مɲ سفينة لنقلها من الصّ˾ الى البرازيل، 

ترتبّ   ّ˴ م سطح السفينة  على  شحن الحاويات  تولت عمليّة  البحري)  (الناقل   CMA CGM شركة أنّ  إلاّ 

عليه سقوط حوالي 120 حاوية في البحر من جراء إعصار، حيث أقرتّ محكمة النقض الفرنسية أنهّ تفترض 

موافقة الشاحن حول شحن الحاويات على سطح السفينة المجهّزة خصّيصا لهذا النّوع من النّقل التّي تحقّق 

في ذات الوقت توازن السفينة وسلامة البضائع المشحونة على متنها بناءا على نص المادة 22 من التّشريع 

عبد القادر حس˾ العط˼/باسم ملحم، المرجع الساق، ص 284.  1
تنص المادة 5/25 من اتفاقية روتردام «إذا اتفق الناقل والشاحن صراحة على نقل البضائع تحت سطح السفينة، فلا يحق للناقل أن ينتفع بالحد من   2

المسؤولية عن أي هلاك أو تلف للبضائع أو تأخر في تسليمها متى كان ذلك الهلاك أو التلف أو التأخر ناج˴ عن نقلها على السطح»

وقام فريق العمل بإيضاح أنّ مشروع المادة 25 لا يقصد منه تخفيض عتبة العامة لفقدان الانتفاع بالحد من المسؤولية الواردة في مشروع المادة 64 

الذي ينبغي أن يظل القاعدة العامة في ايطار مشروع الاتفاقية، غ˼ انه من المناسب نكث الناقل وعده الصريح بنقل البضاعة تحت السطح على أنها 

قضية تستدعي عناية خاصة.

- لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، فريق العمل الثالث (المعني بقانون النقل)، الدورة الأربعون، فيينا 25 جوان/ 12 جويلية 2007، بخصوص 

إعداد مشروع صك لقانون نقل البضائع بحرا، 621A/CN.9/.، 17 ماي 2007، ص 35.

3 Poulette veaux fournerie /daniel veaux, op.cit, p 29.

تنصّ المادة 1/5 من اتفاقية هامبورغ انه يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها والتأخ˼ في التّسليم اذا وقع الحادث الذي   4

˾ّ في المادّة 4 ما ˮ يثبت النّاقل انهّ قد اتخّذ هو او مستخدموه او  تسبّب في الهلاك او التلّف أو التأخ˼ أثناء وجود البضائع في عهدته على الوجه المب

وكلاءه جميع ما كان من المعقول تطلّب اتخّاذه من تداب˼ لتجنبّ الحادث وتبعاته.
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الفرنسي، وإذا رفض الشاحن ذلك فيجب عليه اثبات اعتراضه وتبليغ الناقل، لكن محكمة النّقض الفرنسية 

قضت بأنّ ذلك لا ˽نع من ضرورة التزام الناقل بإخطار الشاحن لحظة الشّحن الفعلي للحاوية على السّطح 

˴ّ ينعكس على حرمانه من الانتفاع بحالات الاعفاء من المسؤولية نتيجة الخطأ الصادر من قبله مطبّقة  م

 Aix en Provence أحكام معاهدة بروكسل (المادة 2/4) ومؤيدّة في ذلك ما استقرتّ عليه محكمة استئناف

في 2006/11/16. وانطلاقا من هذا فالناقل البحري يعدّ مقترف لخطأ اذا ˮ يحترم شروط شحن البضائع على 

السطح حتّى ولو كانت معبأّة في حاويات استثناءا أو عند الاتفّاق على وجوب اخطار الشاحن وأخلّ باحترام 

˴ّ يث˼ مسؤوليته حتىّ ولو كانت الأخطار البحريةّ ɬثابة السّبب المباشر في وقوع الضرر بل انّ  تعلي˴ته م

الاخلال بتنفيذ التزامه بالشحن على السطح كخطأ يعزى اليه او لأحد تابعيه هيأ للقوة القاهرة في وقوع 

أثرها. ولا ترفع مسؤوليته إلاّ ترخيص الشاحن بالرص على ظهر السفينة ولا يكفي حصوله على الاذن التملّص 

من المسؤولية عن عدم اتخاذه الاحتياطات الواجب مراعاتها في عملية رص البضاعة.(1) 

 Tassel غ˼ أنّ ما أقرتّه محكمة النقض الفرنسية لقي معارضة من قبل الفقه الفرنسي حيث ينتقد الأستاذ

الفكرة التي يتمسّك بها القضاء وحسب رأيه فمن غ˼ المنطقي اعتبار عدم اخطار الشاحن خطأ صادر عن 

الناقل.(2)خلافا للأصل الذي يقضي ɬساءلة الناقل عن الخسائر اللاحقة بحمولة السطح دون موافقة الشاحن 

والناتجة عن أخطار بحرية فالناقل مخطئ ولا ˽كنه التضرّع بالحادث البحري. ويؤكّد الفقيه Bonassies أنّ 

القرار ينكر الأوامر اللوجيستية ولا يقرّر الناقل اجازة شحن البضائع في عنابر السفينة أو على السطح إلاّ في 

ة˼ بطريقة الكترونيّة ولا دخل لإرادة النّاقل، بل أكɵ من ذلك فقد تبحر السفن الحاوية بالتّتابع  اللحظة الأخ

 ّ˴ أثناء الرحلة البحرية فتسبق عمليّة النّقل الدولي عملية نقل داخلية أين تفترض فيها موافقة الشّاحن م

يعني ɬفهوم المخالفة أنهّ لابدّ من الحصول على موافقة الشاحن في المرحلة اللاحّقة، لاسيّ˴ وأن هذه الأسباب 

وجيهة تتلاءم مع عدم التأخ˼ في دخول قواعد روتردام حيّز النّفاذ التي تساير العصر وقانون النقل البحري 

وتأخذ بع˾ الاعتبار كافّة الم˴رسات العملية الضرورية وتت˴شى مع المستجدّات كظهور ناقلات الحاويات 
شريطة ملاءمتها لطبيعة الشّحن على السّطح.(3)

النّقض  محكمة  أمام  مفتوحا  النّقاش  ويظلّ   ʗكلاسي حل  الى  الوصول  تمّ  السّنوات  من  العديد  وبعد 

2/4 من  بإمكان الناقل الاستفادة من حالة الاعفاء ɬوجب المادة  الفرنسية في 2014/11/18 في˴ اذا كان 

معاهدة بروكسل، لتقضي أنّ الناقل البحري لا ˽كنه التهربّ من المسؤوليّة للاستفادة من ظروف الحادث 

خليج  مدخل  عند  عنيفة  لعاصفة  تعرضّها  بعد  الحاويات  من  كب˼  عدد  فقدان  عنه  أسفر  الذّي  البحري 

Gasgogne وشحنه البضائع على السطح بطريقة غ˼ شرعيّة ووجود علاقة سببيّة ب˾ الخطأ والضرّر. وقضت 

أيضا محكمة Rouen بعدم اعفاء الناقل من المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن المخاطر البحريّة م˴ أدّى 

محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص 81.   1

2 COUR DE CASSATION (ch. com.) – 18 MARS 2008 – Navire Ville de Tanya no 0711777-

SA CMA-CGM c/ Sté RAM TRADING INTERNATIONAL, Obs. Yves TASSEL, DMF N° 062008-, p 01, 02. 

3 P. Bonassies l’a très exactement écrit (Le droit du transport maritime de conteneurs à l’orée du 21ème siècle, op.cit, p11ou 95
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ما يجعله يسعى لسد حاجيات الرحلة البحرية، عن طريق الائت˴ن، لذلك أقرت المعاهدات الدولية بحقوق 

الامتياز البحري على الɵوة البحرية للمجهز والتي تندرج في أهم عناصره وهي السفينة ذاتها، وكذا أجرة 

النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وكذا على ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل. 

ومن هذا المنطلق لقت اهت˴مها الكب˼ في بذل مجهوداتها لتوحيد هذه الامتيازات وتحديدها حسب 

إبرام معاهدة بروكسل  فقد نجت في ذلك، من خلال  للترتيب وفق الأحقية، وبالطبع  الأولوية فأخضعتها 

المنبثقة في 10 أفريل 1926، والمتعلقة بتوحيد قواعد حقوق الامتياز والرهون البحرية، إذ استطاعت جمع 

هذه الحقوق فوردت على سبيل الحصر (الدرجة الأولى) وعلى سبيل المثال (الدرجة الثانية).

التي  الجزائر  بينها  ة˼ فأبدت استحسانها ومن  ل˸ى بعد ذلك أنه رجح كفة قبولها من طرف دول كث

صادقت عليها، ومن هنا فإن نجاحها يتجلى في اعتبارها المعاهدة المعمول بها في هذا المجال. 

ك˴ أن هذه القواعد تعتبر مهمة لمجهز السفينة والغ˼ وذلك لدعمها للائت˴ن البحري، إلا أنه يبقى هذا 

الموضوع يث˼ كث˼ من الصعوبات لكون السفينة في تنقل دائم، وبالتالي ينتج عن نشاطها أضرار للغ˼ وفي 

أماكن مختلفة ɬا أنها رابطة تجارية بحرية خارجية. 

على  استيفاءها،  كيفية  وب˾  ورتبها  الامتياز  حقوق  نظم  قد  الجزائري  المشرع  أن  للنظر  اللافت  ومن 

اتفاقية  اعتبرته  ذلك ˮ يأخذ ɬا  القانونية، في ح˾  نصوصه  ذلك من خلال  حساب السفينة فقط، ويظهر 

بروكسل محل للامتياز المتمثل في السفينة والأجرة. 

وعليه يجب أن يحدث تعديله ɬا يتناسب والمعاهدات الدولية النافذة في الجزائر، ومع الأخذ أيضا بع˾ 

الاعتبار ما تقتضيه المصلحة الوطنية، تعديلا يضمن حقوقكل من تعلق له حقه بالسفينة، دائنا كان أو مدينا، 

ومدها إلى الأجرة وملحقاتها، وعدم الاكتفاء على السفينة فقط، التي تثقل بالرهن والامتياز، فيتزاحم عليها 

كل من الدائن˾ المرتهن˾ والدائن˾ الممتازين، فرɬا لا تستطيع وحدها حمل هذه الحقوق وخاصة حقوق 

الدائن˾ الذين نص عليهم في المادة 73 ق ب ج إذ تحتاج كل تلك الفئات لح˴ية معتبرة، إذا كان كل من 

الربان ورجال السفينة فئة لا ɱلك إلا جهدها من جهة، ومن جهة ثانية اعترافا لها بالدور الذي تقوم به في 

تكوين ثروة المجهز والحفاظ عليها وقس على ذلك باقي الفئات الواردة في النص. 
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 1. التعويضات المستحقة لل˴لك نظ˼ عقود التأم˾: 

  وعلى هذا فإنه لا يدخل ضمن محل الامتياز التعويض الذي يستحق لل˴لك ɬوجب عقد التأم˾،فبالرغم 

من أن القانون المد˻ الذي يقرر أنه إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا بامتياز انتقل هذا الحق إلى التعويض 

المستحق للمدين ɬقتضى عقد التأم˾(1)، في ح˾ تظهر حكمة استبعاد مبلغ التأم˾ من محل الامتياز، وهي 

أن المشرع أراد الاحتفاظ به للدائن المرتهن إذا اتفق على ذلك صراحة في عقد الرهن وهو ما قرره المشرع 

الجزائري من خلال المادة 62 من التقن˾ البحري التي جعلت تعويضات التأم˾ على هيكل السفينة حقا 

هذه  من  ة˼  والأخ د  الفقرة  في  ورد  ما  المرهونة(2)، وهو  السفينة  هلكت  ما  إذا  المرتهن˾،  للدائن˾  خالصا 

المرتهن مغطى أو مشمول  الدائن  تجعل  التعويضات  هاته  أن  بن ع˴ر محمد  الأستاذ  المادة ك˴ لاحظ 

بالتأم˾(3)، وهذا من شأنه أن يجنب منافسة الدائن˾ الآخرين للمجهز في هذا الشأن، وإن كان حقيقة أن 

هذا التعويض لا يندرج ضمن عناصر الɵوة البحرية للمجهز. 

1. الإعانات والمساعدات: 

  وبالتالي وحسب نص الفقرة السادسة من المادة الرابعة من اتفاقية بروكسل لسنة 1926، فإن المبالغ 

التي ɱنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية، كسبيل للمساعدة والإعانة للأسطول البحري الخاص بها، فهي 

بطبيعة الحال مستبعدة من نطاق الامتياز(4)، وذلك تدعي˴ لأسطولها البحري تقوية وتشجيعا له في منافسة 

لأنها ممنوحة لاعتبارات  دائن مه˴ كان سند أفضليته  أي  يستفيد منها  الأجنبية(5)، ولا  البحرية  الأساطيل 

بعيدة عن الائت˴ن البحري، فلا يصل إليها الض˴ن. 

  ك˴ تحدد علة استبعاد هذه الإعانات من محل الامتياز سواء الأجرة وحتى الرهن على السفينة، إذ 

أن المالك حين˴ يرهن سفينة يبقى حيازتها لديه وهذه الإعانات يستفيد منها المالك أثناء الاستغلال وهو ما 

يتب˾ لنا أن في شأن الاستبعاد فيه تحقيقا للمصلحة العامة وتفضيلها على حقوق الدائن˾ المرتهن˾ والدائن˾ 

الممتازين التي هي مصلحة خاصة(6). 

  ويبقى الهدف الرئيسي للدولة وهو النهوض وتحس˾ قطاع النقل البحري وتنميته إذ في كل الأحوال، 

سيسد حاجات الدولة في زمن السلم ومنه يعزز أسطولها الحرɯ أثناء الحرب. 

الخاɱة:

  يتب˾ لنا من خلال هذه الدراسة أن المجهز يظل يحتاج إلى أموال ضخمة لتجهيز الرحلة البحرية، وهو 

لل˴لك ɬقتضى عقد التأم˾، أو المنح والمساعدات أو غ˼ها من الإعانات التي ɱنحها الدولة». 

محمود سم˼ الشرقاوي، المرجع السابق، ص 133  1

تخصصهذه التعويضات لتشجيع الائت˴ن البحري من خلال تقد˽ها كض˴ن لفائدة الدائن˾ المرتهن˾ يستأثرون بها عن غ˼هم من الدائن˾ ولو كانوا   2

ممتازين. 

3 Med Benamar, opci.P 611.

4 Bonassies-Christian scapel.op.cit, p 380.

عاطف محمد الفقي، المرجع السابق ص 125.   5

جقبوɯ حمزة، المرجع السابق، ص 230.  6
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الى ضياع البضائع وسقوطها في البحر لاسيّ˴ وأنهّ أغفل الحصول على موافقة الشاحن.(1)والحل ليس جديدا 

فقد سبق وأن قضت به محكمة النقض الفرنسيّة في 1998/07/07 أنّ الناقل لا ˽كنه الاستفادة من حالة 

2/4 عندما تضرر البضائع نتيجة رصها على سطح  الاعفاء من المسؤولية عن الخطر البحري ɬوجب المادة 

السفينة بشكل غ˼ قانو˻(2)وأسس هذا الحل(3)بناءا على نظريةّ الأستاذ A.Sériaux بحيث لا ˽كن تقسيم 

خطأ النّاقل والحالة المستثناة للتملّص من المسؤولية،  تعدّد الأسباب ب˾ الهلاك النّاتج عن  المسؤوليّة عند 

خطأ الناّقل يعدّ ɬثابة السّبب المباشر في وقوع  خطأ الناّقل والخطر البحري فانّ  أي في حالة التنّافس ب˾ 

بذل  ɬدى  المتعلّقة  الاستثنائية  والحالة  الناقل  من  خطأ  صدور  عند  النظريةّ  عن  الحلّ  الضرر.(4)ويختلف 

˴ّ يؤدي الى توزيع المسؤوليةّ. (5)  عنايته بحيث ينتج عن هذه الفرضية وجود «خطأ ضدّ خطأ» م

غ˼ أنهّ في الحالة التّي نفترض فيها تبنّي هذه النظرية الّتي تنعكس على اثارة مسؤوليّة الناقل البحري، 

يشكّل  الشاحن  موافقة  دون  ملاɧة  ɬرافق  مجهّزة  سفن  سطح  على  البضائع  حاويات  بوضع  الادعاء  فإن 

مسألة مشكوك فيها لعدّة أسباب فمن جهة أولى أمام الاختلاف الذي يكمن في أنّ القانون الفرنسي لا يستبعد 

الشحن على سطح السفينة الحاوية ولو دون موافقة الشاحن والذّي من المفروض ألاّ يترتبّ عليه مساءلة 

(6)ومن جهة   C.scapel/ P.Bonassies ˾الفقيه يراه  لما  وفقا  بروكسل  معاهدة  بالرّغم من سكوت  الناقل 

أخرى يبدو أنّ الشحن على السطح «تعاقدي» و»مألوف» في قانون النّقل الدّولي ولو كانت البضائع معبأّة في 

حاويات بل ˽كن الاستدلال من أنهّ تمّ شحن الحمولة على السّطح وفقا لمجريات الم˴رسات التّجاريّة، وهو 

ما تقضي به المادة 5/1 والمادّة 09 من اتفّاقية هامبورغ التّي لا تستثني الشّحن على السطح الّذي يعدّ شحنا 

نظاميا حتىّ بغياب الاتفاق ب˾ الناّقل والشاحن مادام أنهّ تمّ «وفقا للعرف المتّبع في تجارة معيّنة أو اقتضته 

قواعد أو لوائح قانونيّة» وهو الاتجّاه الذّي يؤيّده القضاة الأوائل.(7) 

˴ّ ذكر فقد اعتبرت المادة 3/9 من قواعد هامبورغ أنّ أساس مسؤولية الناقل الذي يقوم بشحن  فضلا ع

البضائع على سطح السفينة في غ˼ الحالات التّي يجوز فيها اجراء عملية الشحن (المادة 1/9) أو لا يجوز 

فيها للناقل الاحتجاج على الغ˼ حسن النيّة ɬقتضى الفقرة 2 بوجود اتفاق بينه وب˾ الشاحن واستثناءا على 

1 Cette jurisprudence est suivie par les juges du fond : V. CA Aix-en-Provence, 14 sept. 2011, no 1001309/ : JurisӓData no 2011-023858 ; 

DMF 2012, p. 534, obs. J. de Sentenac - Dans le même sens, V. CA Rennes, 2e ch., 29 janv. 2008, no 0608269/ : JurisӓData no 2008-000920 ; 

RevҼ drҼ transpҼ 2009, com. 197, note N. Ndendé - V. CA Aix-en-Provence, 30 nov. 2006 : BTL 2007, p. 60).

2 Cass.com. 7 /07/1998, préc. Et, CA Rouen, 10 nov. 1999 sur renvoi de Cass.com, 7 /07/1998, préc

Cité par : Claire HUMANN, op.cit, p 04. 

غ˼ أن هذا الحل انتقد من قبل الفقه ففي الحالة التي الشحن على السطح غ˼ مخطئ ɬوجب أحكام معاهدة بروكسل فمن ناحية لا يقتضي هذا   3

ا لنظام التطبيق. ّ˹ ا تصريح الناقل ومن جهة اخرى المعاهدة لا تحيل لخطأ وإ النص موافقة الشاحن وإ˹

- Philippe delebecque, op.cit, p 06   

4 Sur ce point, v. obs, p. Bonassies sous Cass.com, 7 juillet 1998, préc - Alain Sériaux, la faut de transporteur, 2éme édition, 

1998, N ° 258, p 195.

5 Claire HUMANN, op.cit, p 06

6 P. Bonassies, C. Scapel, Traité de droit maritimeҹ op.cit,  p. 651, no 1020 ; v. aussi, O. Raison, obs CA Rouen, 30/05/ 2013.
7 La décision Sur ce point, En ce sens, v. note Tassel sous Cass. Com., 18 Mars 2008, DMF 2008, p538   et le tribunal de commerce du Havre du 

15 juin 2012 a été confirmée par la cour d’appel de Rouen dans sa décision du 30 mai 2013, précitée. Cité par : Claire HUMANN, op.cit, p06 .
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أحكام المادة 1/5 فيظلّ مسؤولا عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخ˼ في تسليمها الناشئ فقط عن الشحن 

على السطح دون أن يستطيع دفع مسؤوليته بإثبات أنهّ قد اتخّذ هو وتابعوه التدّاب˼ المعقولة لمنع وقوع 

بإثبات السّبب  الضرر ومسؤوليته موضوعيّة قاطعة لا تقبل النّفي بحيث لا يعُفى الناقل من المسؤولية إلاّ 

الأجنبي وقد تتحدّد مسؤوليته وفقا لل˴دة 6 أو (1)8

وانطلاقا من فكرة مدى الحصول على موافقة الشاحن من عدمها كمعيار للتّمييز ب˾ الشّحن القانو˻ 

والغ˼ قانو˻ فلا يجوز للناقل الانتفاع بالشرّوط المتعلقّة بالمسؤولية وإصلاح الأضرار في حالة نقل البضائع 

قد  ك˴  مجهّزة،  سفن   ɲم على  البضائع  شحن  باستثناء  وموافقته  الشاحن  رغبة  باحترامه  إلاّ  السّطح  على 

تجيز الشحن على السّطح اعلاء  شروط في سند الشحن  أدرج  تطبيق معاهدة بروكسل اذا  يستبعد الناقل 

للحريةّ التعّاقدية فيخضع لتحديد المسؤولية ويتضرّع بحالات الاعفاء كلّ˴ انجزت العمليّة بعلم الشاحن على 

أن تظلّ ɬفهوم المخالفة واجبة التّطبيق اذا أغفل التصرّيح.(2)وفي هذا السّياق يعتبر القضاء شرط الموافقة 

العام للشحن على السطح وشرط تحديد المسؤولية شرطان متناسقان حيث يستبعد هذا الأخ˼ اذا انتهك 

عن  الناقل  مسؤولية  عدم  شرط  يدُرج  قد  البضائع،(3)بل  عنايته في شحن  الأساسية ببذل  للالتزامات  الناقل 

˴ّ يترتبّ عليه القاء المخاطر الناّتجة عن  الأضرار اللاحّقة بحمولة السّطح باستثناء الغش والخطأ الجسيم، م

البضائع المشحونة على السّطح على عاتق الشّاحن مادام أنهّ وافق على النّقل. ويختلف مجال سريان شرط 

عدم المسؤوليّة الذّي يغطيّ كلّ الفترة التي يغطّيها عقد النقل البحري من الوقت أخذ الناقل البضاعة على 

عاتقه الى غاية تسليمها للمرسل اليه على خلاف الشرط المتعلّق بإلقاء مخاطر الشحن على السطح على عاتق 

اذا تضرّرت البضاعة المشحونة على السّطح.(4)مع الاشارة  الشاحن بعد الحصول على موافقته فلا يسري إلاّ 

الى أنّ الشّحن الغ˼ نظامي لا يؤدّي في كافةّ الأحوال الى مساءلة الناقل البحري ɬفرده بل قد ɱتدّ المسؤولية 

كالتزام  البضائع  رصّ  الى سوء  الأضرار  وقوع  في  المباشر  السّبب  بإسناد  الشاحن  حتىّ للأخطاء الصّادرة عن 

البحري  الناّقل  ب˾  التضامنيّة  بالمسؤولية   2011/12/14 في   Aix استئناف  محكمة  لتقضي  عاتقه  على  يقع 

والشاحن(5).

والجدير بالإشارة أنهّ لا يجوز الاتفّاق على اعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية أو يحدّ منها ɬبلغ 

يقلّ عن الحد القانو˻ المقرّر تطبيقا لل˴دة 811 من ق.ب.ج م˴ يترتب عليه بطلان كافة شروط الاعفاء 

الدولي في المادة  ذلك على صحّة عقد النقل البحري(6)وهو ما جاء به المشرع  يؤثرّ  أن  دون  من المسؤولية 

1   المادة 3/9 من اتفاقية هامبورغ - ك˴ل حمدي، المرجع السابق، ص 98.
2 Philippe delebecque, op.cit, p 03.    - P. Bonassies et C. Scapel , Op.cit, p. 691 no 1020.
3 CA Aix-en-Provence, 201990/04/, BTL 1991, p133;CA Aix-en-Provence08/11/1991, .CA Paris, 197221/06/, BTL1972,p286
4 R. Rodiére, op.cit, § 522/524, p 157, 158, 160.
5 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 142011/12/, navire ӱ Cap Camarat Ӳҹ DMF 737, juin 2012, p. 534 à 544.-Cité par : Jérôme 
DE SENTENAC, Le droit français du transport de conteneurs en « pontée », op.cit, p 04.

تنص المادة 811 من ق.ب.ج أنه «يعد باطلا وعديم المفعول كل شرط تعاقدي يكون هدفه او أثره المباشر او غ˼ المباشر ما يلي: - ابعاد او تحديد   6

المسؤولية الخاصة بالناقل والناجمة عن المواد 770، 773، 780، 802، 803، 804 من القانون البحري الجزائري - تحديد المسؤولية ɬبلغ يقل عن المبلغ 

الذي يحدد في المادة 805 اعلاه ماعدا في حالة ما جاء في المادة 808  - منح الناقل الاستفادة من التأم˾ على البضائع»
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التعويضات المسحقة لل˴لك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة وˮ يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة: . 1

  وذلك يظهر في جوازية استع˴ل حق الامتياز على مبالغ التعويض المستحقة لمالك السفينة ع˴ لحقها 

من أضرار بشرط قبل إصلاحها(1)، أما إذا تم إصلاحها فإن الامتياز يرد على السفينة دون هذه المبالغ وإلا كان 

الامتياز ينصب في محل˾ السفينة بعد إصلاحها ومبلغ التعويض وبالطبع فهذا غ˼ جائز. 

  في ح˾ ذلك فهي تعتبر من ملحقات أجرة النقل التعويضات المسحقة للناقل عن خسارة أجرة النقل، 

ه˼ فاستحق تعويضات عنها(2).  ك˴ لو فقدنا الناقل بخطأ من الشاحن أو من غ

التعويضات المستحقة لل˴لك عن الخسارات المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة وˮ يتم إصلاحها أو . 2

عن خسارة أجرة النقل، ففي هذه الحالة إذا لحق السفينة ضرر ذلك نتيجة قيام الربان من إنقاذ الأرواح البشرية وما 

عليها من بضائع فل˴لك السفينة حق التعويض عن هذه الأضرار وأن يوزعها على كل من قام بعملية الإنقاذ، بشرط أن 

يتم إصلاح هذه الأضرار(3).

ك˴ أن ملحقات أجرة النقل تتمثل في التعويضات المستحقة بسبب خسارة أجرة النقل نتيجة الخسارة 

عند  نقلها  أجرة  استحق  المفروض  من  التي  البضائع  ببعض  التضحية  على  جبر  لو  ك˴  المشتركة،  البحرية 
الوصول.(4)

المكافآت المسحقة لل˴لك عن أع˴ل الإنقاذ والإسعاف: . 3

أع˴ل  عن  لل˴لك  المسحقة  المكافآت  فإن  الاتفاقية  من   4 المادة  من  الفقرة2  ورد في  ما  ووفق  ومنه 

الإسعاف والإنقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة، بعد خصم المبالغ المسحقة للربان وبقية الأشخاص الذين 

في خدمة السفينة(5).

أي أن ووعاء هذا الامتياز يقع على مكافأة ما تقوم به السفينة خلال رحلتها من مساعدة وإنقاذ لسفن 

أخرى، إذ أنه لا يرد إلا على صافي هذه المكافأة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان وأفراد الطاقم الموجودين على 

السفينة والغرض من إقرار هذه الامتياز وهو مبلغ يدفع نظ˼ المساعدة والجهد المبذول من طرف هاته الفئة.

1 - المبالغ التي لا تدخل في محل الامتياز: 

لل˴لك ɬقتضى عقود  المستحقة  التعويضات  النقل، كل من  السفينة وأجرة  تعد من ملحقات  إذ لا    

التأم˾، وكذلك الإعانات أو المساعدات التي ɱنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم فهي 

لا تدخل في محل الامتياز ويظهر ذلك في كل ما استثنته اتفاقية بروكسل ɬ 1926وجب الفقرة السادسة من 

المادة الرابعة(6).

1 Pierre Bonnasies- Christian Scapel, droit maritime, LGDJ 2006 page 380 et 381.  

2  عاطف محمد الفقي ، المرجع السابق، ص 122.

3  عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص 131.

عاطف محمد الفقي، المرجع نفسه، ص 123.  4

5  وهذا ما أقرته المادة 348 من ق ب ج على أن توزيع  مكافأةالإسعاف والإنقاذ يتم بالتساوي ب˾ المالك وطاقم السفينة بعد اقتطاع نفقات عملية 

الإنقاذ. 

نصت اتفاقية بروكسل لسنة 1926 ومن خلال الفقرة السادسة المادة الرابعة على أنه «لا تعد من ملحقات السفينة والأجرة، التعويضات المسحقة   6
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المادية التي تتبع السفينة ولا تنفصل عنها في كل أوضاعها، ما دامت هي عنصر ضروري لا ˽كن للسفينة 

في  الثا˻  النوع  يتشكل  ذلك  ح˾  في  أيضا،  للامتياز  محلا  تعتبر  يجعلها  ما  وهذا  بدونها  بالملاحة  بالقيام 

الملحقات القانونية والتي حددتها اتفاقية بروكسل 1926 ضمن الفقرات 1و2و3 وما يلاحظ أيضا أن هذه 

على  المادة  تأت   ˮ آخر  عنصر  إليها  إضافة  ˽كن  فلا  الحصر،  سبيل  على  وردت  عليها  المنصوص  الحقوق 

ذكره(1)وإذا كانت الملحقات المادية تتمثل في هيكل السفينة وكذا توابع السفينة سواء أكانت ملحقات لازمة 

الماء  وتسخ˾  الإنارة  مختلفة كآلات  لتأدية وظائف  تزود  التي  كالآلات  البحر لأول مرة  السفينة في  لإلقاء 

وإما ˽كن إضافته عند تجهيز السفينة لتحقيق هدف مع˾ كقوارب النجاة للسفن الخاصة لنقل الأشخاص، 

وشباك الصيد في˴ يخص سفن الصيد، إذ ح˾ ذلك لا يهم إن كانت هذه التوابع متصلة لا ˽كن التخلي عنها 

أو كانت من التوابع المنفصلة(2).

في ح˾ ذلك تبقى الملحقات القانونية هي حقوق تستحق لمجهز السفينة ɬناسبة استغلالها، والتي هي 

في الحقيقة ɱنح في ذمة المدين كأحد العناصر الإيجابية له. 

وكل ما تجدر إليه الإشارة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري ˮ يتطرقّ من خلال التقن˾ البحري لأي 

من الملحقات القانونية على غرار اتفاقية بروكسل 1926 التي تضمنتها وحددتها، وإ˹ا المشرع الجزائري نص 

عليها بأن جعلها كأحد الأموال التي يستأثر بها الدائن˾ المرتهنينفي حال هلاك أو تضرر السفينة، وهنا يثار 

المشكل أو التساؤل حول قيمة حق الامتياز في حال هلكت السفينة، وما يظهر لنا هنا أن المشرع ˮ يعتبر 

الأجرة كمحل لحقوق الامتياز باعتباره ˮ ينص عليها، ثم تلتها الملحقات القانونية إذ هو بذلك يحرم الدائن˾ 

الممتازين في كل ما يحل محل السفينة(3) ضف إلى ذلك أن الاختلاف ب˾ نصوص المعاهدة والتقن˾ البحري، 

ينجر عنه اللامساوات ب˾ من ˽كنه التمسك بأحكام المعاهدة، وب˾ من لا ˽كنه في حال عدم توفر شروط 

تطبيقها، وتجنبا، للوقوف أمام هذه الأوضاع الشاذة، كان بالإمكان الاكتفاء، بحرمان الدائن˾ الممتازين من 

م˴رسة حقوقهم على مبالغ التأم˾ وفتح المجال أمامهم بالنسبة لبقية التفرعات(4). 

وعلى اعتبار أن الجزائر صادقت على اتفاقية بروكسل لسنة 1926 وɬا أنها تطرقت وبينت الحقوق التي 

تعد من التفرعات القانونية وكذا الحقوق التي لا تعد كذلك فلا بأس من توضيحها حسب ما جاء في هذه 

المعاهدة. 

أ – التعويضات المعتبرة: 

1 La convention de 1926 (art 4et 1et 2) et la loi de 1967 (ert 34) prévoient que le privilège s’exercera sur les indemnités dues 

au propriétaire par le responsable su sinistre, comme sur la contribution pour avaries communes due par le chargeur ou 

l’aЊréteur. En revanche, règle extrêmement importante, le privilège ne porte pas sur l’indemnité d’assurance due par l’assureur 

– corps du navire. : وللاستزادة في هذا الشأن راجع PirreBonnasiers – christianscapel, droit maritime, LGDJ 2006, page 380. 

جقبوɯ حمزة، المرجع السابق، ص 223.  2

3  على غرار المشرع المصري وɬا أنهˮ  يصادق على اتفاقية بروكسل 1926 فقد حدد ملحقات السفينة وأجرة النقل من خلال المادة 32 فقرة الأولى من 

القانون البحري المصري. 

جقبوɯ حمزة، المرجع السابق، ص 225.  4
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8/3 من معاهدة بروكسل والمادة 1/23 من اتفاقية هامبورغ والمادة 79 من قواعد روتردام، ɬا أنهّ ضامن 

بنص القانون للأضرار اللاحّقة بالبضائع المنقولة باستثناء الحالات التي يثبت فيها بأنّ الضرر ˮ يقع بفعله 

يحدث. غ˼ أنه رخّص ببعض الشروط   ˮ أو امتناعه الشخصي أو بعدم اكتراث مصحوب بادراك أنّ الضرر

الناقل لغاية  استلام البضاعة من  المدّة الواقعة ب˾  تحديدها في المادة 812 عن  أو  للتملصّ من المسؤولية 

والبضائع  الحية  الحيوانات  نقل  وكذا  تسليمها  ولغاية  تفريغها  نهاية  وحتىّ  السفينة  على  بتحميلها  البدء 

من  أوجه الإعفاء  من  جديدا  ووجها  يشكّل سببا  حاوية الذّي  أو  تقليدية  سطح السفينة سواء كانت  على 

المسؤولية،(1)نظرا لطبيعة هذا النقل الذّي يشكّل خطورة على البضائع، شريطة اثباته من جهة أولى أنّ الضرّر 

ناشئ عن المخاطر الخاصّة بهذا النقل كأن يثبت أنّ السّبب في تلف البضاعة يرجع الى تأثرها بحرارة الشمس 

أو الرطوبة أو الأمطار أو سقوطها بالبحر نتيجة ارتفاع الأمواج، وأنهّ من جهة أخرى قد تولى عمليّة شحنها 

وفقا لأحد الأحوال التي يجوز فيها الشحن على سطح السفينة سواء بناء على قانون أو اتفاق أو بناء على 

الأعراف أو العادات أو الم˴رسات الجارية في المهنة المعنية وهو ما تؤكّده قواعد روتردام في مادتها 2/25 أنه 

لا يكون الناقل مسؤولا عن أيّ هلاك أو تلف للبضائع أو تأخ˼ في تسليمها الّذي ينجم عن المخاطر الخاصة 

المقترنة بنقلها على السطح عندما تنقل البضائع وفقا للفقرة 1 (أ) و(ج) والتّساؤل الذّي يطرح نفسه هنا 

إمكانيّة ɱسّك الناقل بحالات الإعفاء العادية عند نقل البضائع على السّطح باستخدام حاويات مهيأّة ك˴ 

هو الشّأن بالنسبة للنّقل في العنابر،(2)فإذا أخذنا بهذا المبدأ فيمكننا القول أنهّ يخالف الأصل ɬفهوم المادة 

2/25 الّذي يقضي بعدم سريان أسباب الاعفاء من المسؤوليّة على النقل على سطح السفينة والمجاز ɬقتضى 

البند (ب) من المادة 1/25 أي النقل بحاويات أو عربات على سفينة مجهّزة لهذا النّوع من النقل. إلاّ أنّ هذه 

الطرق المتاحة للناقل البحري للتّخفيف من مسؤوليّته لا تعفيه من واجب المحافظة على البضائع المشحونة 

أنهّا  وواقع  البضاعة  طبيعة  مراعاة  مع  ملائم  نحو  على  والتفّريغ  الشّحن  عملية  أثناء  السفينة  سطح  على 

˴ّ يوجب ح˴يتها من الأخطار المعرضّة لها.(3)  مشحونة على سطح السّفينة م

الخاɱة: 

التي  المخاطر  رغم  يحقّقها  التّي  للايجابيات  بالنّظر  جدّا  مهمّ  موضوع  السّفينة  سطح  على  الشّحن  انّ 

تحيط به بتعريض السّفينة والبضاعة لأضرار جمّة، حيث اختلفت التشريعات البحرية الوطنيّة والدولية من 

مسألة الشحن على سطح السّفينة، فهناك من الاتفاقيات التي استبعدتها تاركة تنظيمها للتشريع الداخلي 

وإرادة الأطراف تجسيدا للحرية التعاقديةّ م˴ ˽كّنه من التمسك بشروط الاعفاء من المسؤولية ولا يخضع 

النقل لأحكامها إلاّ وفقا لشروط، وان كان قد يتمّ تطبيق أحكام معاهدة بروكسل بناءا على شرط برامونت 

التي تعتبر وكأنها ˮ تستبعد من نطاق تطبيقها الشحن على سطح السفينة، والظاهر أنّ اتفاقية هامبورغ 

1   وبالرجوع لأحكام القانون الفرنسي فقد أجاز المشرّع الفرنسي في المادة 30 من القانون رقم 420-66 بكافة الشروط المتعلقة بالمسؤولية والتعويض 
 ɲفهوم المخالفة أنه تفترض موافقة الشاحن الضمنيةّ بخصوص الحاويات المنقولة على مɬ في نقل البضائع على سطح السفينة وفقا لل˴دة 22 ليتب˾ لنا

السفن المجهزة بشكل يناسب طبيعتها.
سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، المرجع السابق، ص 156، 157  2

وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص 391.  3
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وسّعت من نطاق جوازية الشّحن على السّطح على خلاف الأصل العام الذّي يقضي بالمنع حيث سنّ المشرع 

الدولي عدّة استثناءات من شأنها الزّيادة من فرص حقّ الناقل في رص الحمولة على السّطح وهو ما لا يخدم 

باحترام  على سطح  الشحن  بشرعية  اعترفت  روتردام  اتفاقية  أن  ح˾  في  الشاحنة.  الدّول  مصالح  الأصل  في 

الحالات القانونية كنقل الحمولة على سطح ناقلات الحاويات المجهزة لاستقبال هذه الوسائل من التغّلفة 

غ˼ عادية التّي يجب أن تتناسب مع اجراء عمليّة نقلها على السّطح بحيث تفترض موافقة الشاحن باستثناء 

يستلزم  الذّي  التقليدية  السفن  على  والشحن  النقل  هذا  طبيعة  شكلها  يلاءم  لا  الّتي  المفتوحة  الحاويات 

التشريع والقضاء  من  كلّ  أكّده  ما  وهو  معقول  غ˼  ارتكب انحراف  قد  اعتبر الناّقل  الشاحن وإلاّ  موافقة 

الفرنسي الحديث.

طرفي  ɱتدّ رغبة  بل  البحري  قانون النقل  لأحكام  في الخضوع  قانونية الشّحن على السّطح  تتوقف  ولا 

اختلفت  التي  العام  الموافقة  الرصّ وشرط  خيار  كشرط  الشّحن  وثيقة  في  شروط  حدّ ادراج  الى  عقد النقل 

قبل  التصريح من  أو  اخطار الشاحن  استوجب  البعض منها  لدرجة انّ  صحّتها  حول  القضائية  الاجتهادات 

 ˮ الناقل كبيّنة مزدوجة تعبر عن ارادة كلّ من الناقل والشاحن وتكييفه بخطأ يجعل الشحن غ˼ قانو˻ ما

يتضمن سند الشحن شرط يعفيه من هذا الاجراء الشكلي السابق كإدراج شرط الشحن دون اخطار الذي 

يعني اعفاء الناقل من معظم الأحوال بإلزاميّة الإخطار وان كان  تأرجح ب˾ الرفّض والقبول ومع ذلك فلا 

الواقع يثبت صعوبة التعرفّ على الخيار النّهاɪ للناّقل لتتفوّق المستجدّات التّقنية على المقتضيات التّجارية.

وعليه لا يتمّ الاعتراف بشرعيّة الشّحن على سطح السفينة إلاّ اذا تمّ في نطاق الحالات القانونيّة والاتفاقيّة 

قامت مسؤوليته  المحدّدة في قانون النقل البحري مع احترام الناقل البحري لكافةّ الاجراءات الشّكليّة وإلاّ 

نتيجة سلوكه الذي اختلف الاتفاقيات في تحديد طبيعته في˴ اذا كان خطأ عمدي (غش) أو جسيم أو عدم 

اكɵات مصحوب بادراك بانّ الضرر سيحدث م˴ يستوجب دفع التعّويض الكامل وحرمانه الانتفاع بحالات 

استنادا  لكن  سليمة،  البضائع  ايصال  ضامن  باعتباره  بحري  حادث  بوقوع  ولو  المسؤوليّة  وتحديد  الإعفاء 

لاتفاقيّة هامبورغ فالشّحن الغ˼ قانو˻ خطأ عمدي استثني من حالات ɱلّص الناقل من المسؤولية التي تقوم 

على أساس الخطأ المفترض، غ˼ من جهة أخرى يظهر أنهّ لا داعي للتفرقة ب˾ صور الخطأ فمجردّ مخاطرة 

الناقل بشحن البضائع على السطح دون احترام الشرّوط القانونيّة يعدّ في حدّ ذاتها من الجسامة. 

والظاّهر لنا أنهّ يتجلى موقف المشرع الجزائري ب˾ الاتفاقيات السارية ألا يسمح بالشحن إلا اذا كان 

متعارفا عليه أو لا يحد من أمن الرحلة مع وجوب اعلام الشاحن أو موافقته، ولتوحيد الأنظمة القانونيّة في 

هذا الشأن لا ˽كن أن يتحقّق إلا بالتغي˼ المرغوب فيه في المدى القص˼، ألا وهو دخول قواعد روتردام حيّز 

ة˼ ɬا فيها  النّفاذ كأحدث اتفاقيّة تتعلقّ بالنقل البحري التي تساير المستجدات التي ظهرت في الآونة الأخ

نظام النقل البحري بالحاويات والتي تعترف للناقل بالحق في شحن الحاويات «على سطح» سفن مناسبة 

لهذا النقل وعلى وجه الخصوص انض˴م مشرعنا الجزائري لهذه الاتفاقية والتوقيع عليها وتعديل جلّ أحكام 

التشريع البحري وفقا لما يتلاءم مع متطلبّات صناعة النقل البحري الحديثة التي تساهم بشكل في تنميّة 

الاقتصاد الوطني والدّولي.
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ينتفي أو يسقط، وحينها لا يستطيع الدائن الممتاز أن ينعي على المدين بالأجرة أنه قد وفى بدينه متجاهلا 

حقه ما دام هذا الحق مستترا. 

أ - م˴رسة الحق الممتاز بأجرة الرحلة التي نشأ خلالها الدين: 

ببيان محل الامتياز على كل من السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين أو حقه(1)، 

وهذا ما أقرته اتفاقية بروكسل 1926 لكن بشرط أن ينصب هذا الامتياز على الɵوة البحرية للمجهز، سواء 

الامتياز لا  الغ˼ مالك كالمستأجر وعليه  للسفينة أو في شخص  باعتباره مالكا  أكان يتمثل في المجهز نفسه 

يرتبط بشخص المدين وإ˹ا بالɵوة البحرية ذاتها. 

فوفقا لما تقرر في نص المادة الثانية من خلال الفقرة الأولى من اتفاقية بروكسل 1926، والمعمول بها، 

الحق الممتاز»، فمن خلال استقراء  الرحلة التي نشأ خلالها  السفينة وعلى أجرة  فإنه «تعتبر ممتازة على 

النص يتب˾ أن الرحلة البحرية تعبر معيارا لتحديد المستفيد من الأجرة(2) إذ أن لكل رحلة أجرة نقل مخصصة 

للوفاء بالحقوق الممتازة التي نشأ خلالها الدين وليس التي نشأت خلال رحلة سابقة أو لاحقة، ومفاد ذلك 

أن كɵة الامتياز والتراك˴ت الطارئة على الأجرة لا تسمح لها باستفاء امتيازات واردة على عدة رحلات، فإن 

collision السفينة جراء خطئها، أثناء الرحلة فإن امتياز التعويض المستحق عن التصادم يرد  حالة تصادم 

على أجهزة النقل المستحقة عن الرحلة التي حدث خلالها التصادم. 

ولكن كاستثناء خاص فإن اتفاقية بروكسل لسنة 1926 قد خرجت عن الأصل السابق، فمن خلال المادة 

4 وفي الفقرة السابعة يبقى الامتياز المقرر للأشخاص القاɧ˾ على خدمة السفينة وارد على أجرة كل الرحلات 

التي ɱت ɬوجب عقد استخدام واحد وقد تبعها في ذلك التقن˾ البحري الجزائري من خلال المادة 73 فقرة 

أ «الأجور والمبالغ الأخرى الواجبة الأداء لربان السفينة ورجال السفينة بناء على عقد استخدامهم على متنها» 

أي على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد، فلو ɱعنا في هذا النص 
جاء لح˴ية هاته الفئة ذلك لما يبذلونه من جهد، زيادة على دورهم في تكوين ثروة المدين.(3)

1 - تفرعات السفينة وأجرة النقل: 

ويرد الامتياز أيضا على تفرعات السفينة(4)وأجرة النقل، بحيث هي ديون تحل في الذمة البحرية محل 

مال آخر أو قيمة أخرى خرجت منها، وإن كنا نلاحظ أن ملحقات السفينة تشكلت في نوعان، منها الملحقات 

د. محمود سم˼ الشرقاوي، القانون البحري، دار النهضة العربية، سنة 1993، ص 129.   1

جقبوɯ حمزة، المرجع السابق، ص 220، 221.  2

رغم أن مصر ˮ تصادق على اتفاقية بروكسل 1926 إلا أنها تبعت الاتفاقية في المادة الرابعة من خلال نص المادة 31 فقرة 2 من القانون رقم 08 لسنة   3

1990 ثم وهو نفس ما قرره المشرع الفرنسي ضمن المادة 32 من القانون رقم 77-05، إذ بسطت هذه الفقرة الامتياز على أجور النقل المستحقة على 

جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد. 

لقد نصت المادة 10 من معاهدة بروكسل 1926 أن مراكب الملاحة الداخلية تخضع لحقوق الامتياز العامة والخاصة على المنقول المنصوص عليها في   4

القانون المد˻، ولا عبرة ɬا إذا كانت السفينة محل الامتياز من السفن التجارية أو غ˼ التجارية. لكنه يستثني من ذلك بطبيعة الحال السفن الحربية 

والسفن المخصصة للقيام بخدمة عامة للدولة وللتفصيل أكɵ راجع د. محمد فريد العريني ود.محمد السيد الفقي، القانون البحري، السفينة، أشخاص 

الملاحة البحرية، منشورات الحلب الحقوقية، ط الأولى، 2011، ص 123. 
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بست˾ في المائة (%60)  من الأجرة القاɧة أو الإج˴لية ما ˮ ينص العقد على مبلغ مع˾(1)هذا وتترتب أيضا 

حقوق الامتياز على أجرة النقل الخاصة بالرحلة التي تنشأ خلال الدين فإذا وقع تصادم بخطأ من السفينة 

أثناء الرحلة فإن امتياز التعويض المستحق عن التصادم يرد على أجهزة النقل عن الرحلة التي حدث خلالها 

التصادم والأجرة هنا تتمثل في الأجرة الإج˴لية(2). 

-1 حالات اعتبار الأجرة محلا للامتياز: 

إن ما يجعل الأجرة وعاء للامتياز يندرج في شروط، فتبعا لما قضت به اتفاقية بروكسل لسنة 1926 من 

خلال نص المادة الثانية والمادة العاشرة فإنه يشترط لاستفادة الدائن˾ البحري˾ الممتازين من الأجرة مراعاة 

أمرين: 
الأمر الأول: يجب أن تكون الأجرة مستحقة الدفع(3)

 الأمر الثا˻: يجب أن يتعلق الامتياز بأجرة الرحلة التي نشأ خلالها الدين.(4)

أ - شرط استحقاق الأجرة: 

 يبقى حق الامتياز قاɧا على أجرة النقل ما دامت الأجرة مستحقة الدفعɬ(5)عنى ˮ يتم دفعها بعد من 

طرف الشاحن نظرا لإمكانيةدفعها بعد الوصول وهذا استنادا لنص المادة 791 من ق ب ج إذ يقع لزاما على 

المرسل إليه دفع أجرة الحمولة إذا تم الاتفاق عليها بدفعها عند الوصول ونجد هذه الحالة خاصة إذا كان 

المرسل ليس المرسل إليه أي شخص آخر فيصبح العقد ثلاɹ الأطراف(6)وإن كان ما يلاحظ على أجرة السفر 

في حالة نقل الأشخاص فإنها عادة تدفع مقدما، أي قبل بدء الرحلة البحرية ويصعب معه معرفة ما إذا كان 
المالك قد قبضها أم لا زالت تحت يد ممثليه.(7)

  ومن هنا يتجلى لنا أن م˴رسة حق الامتياز على أجرة النقل يكون ممكنا إلا إذا كانت لا تزال مستحقة 

في ذمة الشاحن، أو كانت ما زالت تحت يد الربان أو وكيل المجهز على حد سواء وɬفهوم آخر ˮ يقبضها 

المجهز بعد، ما ˽كن في هذه الحالة لصاحب الحق الممتاز إيقاع الحجز على الأجرة تحت يد حائزها في ح˾ 

ذلك إذ ا تسلمها المجهز فإن الأجرة تفقد ذاتيتها(8). 

  فإذا أريد تحقق الامتياز على الأجرة، وجب توقيع حجز ما للمدين لدىالغ˼ عليها وهي تحت يد مالك 

البضاعة أو الربان أو ممثل المالك، أما إذا استوفيت الأجرة ودخلت في ذمة المالك فحق الامتياز عليها (الأجرة) 

1 تيزة خديجة، المرجع السابق، ص 22. 

بومعزة عودة، المرجع السابق، ص 112.   2

جقبوɯ حمزة، المرجع السابق، ص 218.  3

عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص 120.  4

5  نصت المادة العاشرة من اتفاقية بروكسل 1926 عل أنه: «يبقى الامتياز على الأجرة قاɧا ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان 

أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقاتها». 

نصت المادة 791 من الأمر 76-80 والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه «يترتب على استلام البضائع من المرسل إليه دفع أجرة الحمولة إذا   6

كان دفعها واجبا عند الوصول وكل مبلغ آخر ˽كن أن يطالب به الناقل ɬوجب وثيقة الشحن أو ɬوجب أي وثيقة نقل أخرى»

إ˽ان فتحي حسن الجميل، المرجع السابق، ص 191.   7

د على البارودي، مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف الإسكندرية، 1983، ص 209.   8
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قاɧة المراجع: 

أولا: باللغة العربيّة:

-1الكتب والمؤلفات:
-أحمد محمود حسني، عقد النقل البحري في القانون البحري الجديد الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1998/1990، 

منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر
- أحمد محمود حسني، النقل البحري الدولي للبضائع، طبعة ثانية، منشأة المعارف، مصر

- ابراهيم المʗ، نظام النقّل بأوعية الشحن، طبعة أولى، 1975
- بهاء بهيج شكري، التأم˾ البحري في التشريع والتطبيق، طبعة أولى، ع˴ن، الأردن، 2009

البحري الجديد في ح˴ية  للبضائع في القانون  - جلاء وفاء محمدين، مدى فعالية قواعد مسؤولية الناقل البحري 
الشاحن المصري، دار الجامعة الجديدة، مصر، 1995

- سوزان علي حسن، التنظيم القانو˻ لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2009
- سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2009.

- صلاح مقدم، تنازع القوان˾ في سندات ومشارطات إيجار السفينة، دار الجامعة الجديدة، مصر
- طارق جمعة سيف، تام˾ النقل الدولي (البحري، الجوي، البري، النهري)، دار الفكر الجامعي، مصر، 2008

الجامعة  دار  بحرا)،  الأشخاص  نقل  عقد  بحرا،  البضائع  نقل  (عقد  البحري  النقل  عقد  ترك،  الفتاح محمد  عبد   -
الجديدة، مصر، 2005.

- عبد الفضيل محمد احمد، القانون الخاص البحري، دار الفكر والقانون، طبعة اولى، 2011.
- عبد القادر حس˾ العط˼/باسم ملحم، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، دار الثقافة، ع˴ن، طبعة1، 2009

- علي ج˴ل الدين عوض، النقل البحري للبضائع، دار النهضة العربيّة، مصر، 1992
طبعة2،  واللوجستيات،  النقل  إدارة خدمات  الحديثة في  المفاهيم  المنظمة،  وفريق من خبراء  القادر لاش˾  عبد   -

المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر 2009.
- فاروق ملش، النقل متعدد الوسائط، ( الأوجه التجارية و القانونية)، 2003، الإسكندرية مصر.

- ك˴ل حمدي، اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978، منشأة المعارف، مصر، 1997.
- محمد السيد الفقي، تطور قواعد قانون النقل البحري تحت تأث˼ استخدام الحاويات، دار الجامعة الجديدة، 2007.

- مدحت عباس حلوصي، قانون النقل الدولي، شركة الشنهباصي للطباعة، مصر، 2000.

- محمد جميل بريم، موجز النقل البحري، طبعة أولى، الدار العربية للعلوم، ب˼وت، 2004.
- وجدي حاطوم، النقل البحري في ضوء القانون والمعاهدات، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، طبعة1، 2011

-2 المقالات:
 -يعقوب يوسف صرخوه، الوضع القانون لرص البضائع والحاويات على سطح السفينة، مجلة الحقوق، السنة 16، 

العدد 01  و02، مارس-يونيو، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، 1992
-3 تقارير:

- لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، فريق العمل الثالث، الدورة التاسع عشر، نيويورك 16-27 نيسان /
 .2007/03/90A/CN.9/WG.III/WP.، 27 ،أبريل 2007، بخصوص إعداد مشروع صك لقانون نقل البضائع بحرا

- لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، فريق العمل الثالث، الدورة الثانية عشر، فيينا 17-6، تشرين الأول/
32A/CN.9/WG.III/WP .أكتوبر2003 بخصوص إعداد مشروع صك لقانون نقل البضائع بحرا

الدورة الأربعون، فيينا 25 جوان/ 12 جويلية  العمل الثالث  الدولي، فريق  التجاري  - لجنة الأمم المتحدة للقانون 
2007، بخصوص إعداد مشروع صك لقانون نقل البضائع بحرا، 621A/CN.9/.، 17 ماي 2007
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-4 النصوص القانونية:

أ/ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية: 
اعتمد  2003 حيث  1988 والمنقحة عام  المعدلة ببروتوكول   1966/04/05 الشحن في  المتعلقة بخطوط  الاتفاقية   -

الاتفاقية  الواردة في  تلك  مع   1966 اتفاقية  مع  والشهادات  الدراسة  متطلبات  مواءمة  1988 مدى  عام  بروتوكول 
الدولية لسلامة الأرواح في البحار وماربول 73/78 مصادقة الجزائر على الاتفاقية

- معاهدة بروكسل لعام 1924 وبروتوكولي بروكسل المعدل لمعاهدة سندات الشحن لعام 1968،1979 انضمت إليها 
الجزائر ɬوجب المرسوم رقم 70/64 المؤرخ في 03/02 / 1964، ج.ر لـ في 1964/04/07 عدد 29.

- اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع «قواعد هامبورغ» لعام 1978.
 -اتفاقية الأمم المتحدة لعقود النّقل الدّولي للبضائع بطريق البحر كلياّ أو جزئيا 2008

ب/ التشريعات الداخلية:
- الأمر رقم 76-80 المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-98 المؤرخ في 25 جوان 1998 المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-

04 لـ 15 أوت 2010، ج ر عدد 46 لـ 18 أوت 2010 المتضمن القانون البحري الجزائري.
ثانيا: باللغة الفرنسيّة:

1/ Les ouvrages :
-A. Vialard, Droit maritime PUF, 1ère éd

-Alain Sériaux, la faut de transporteur, 2éme édition, 1998, N ° 258
- P. Bonnassies et C. Scapel, traité du droit maritime LGDJ, 2006

-René Rodiére, traité général du droit maritime (aЊrètement et transport), tome 2 , Dalloz, Paris.
2/ Les articles :

-Claire HUMANN, Rien de nouveau sur la pontée !, DMF N° 778 consulté le 012016/03/
-Cécile DE CET BERTIN, Obligations du transporteur en pontée, DMF  N° 718  du  012010/10/

-Gaston NGAMKAN, Les « Règles de Rotterdam » 2008 : Le point de vue d’un avocat maritimiste 
africain, DMF N°755 du 012014/02/

-Jérôme de SENTENAC, Pontée irrégulière, pontée fautive, Le Droit Maritime Français, consulté 
202016/10/

-Jérôme DE SENTENAC, Le droit français du transport de conteneurs en « pontée »,  DMF N° 
749, du 012013/07/

-Jean-Yves Grondin, Conteneurs à la mer !, Lettre d’information de la Chambre Arbitrale 
Maritime de Paris, Gazette de la Chambre,  printemps 2003, Numéro 1

-Raymond ACHARD, en pontée d’un conteneur sur un navire muni d’installations appropriées. 
La Cour refuse toute  passerelle entre la convention de droit uniforme et notre loi interne (Article 

22 al. 2), DMF
-TASSEL) Y (, le régime juridique de la pontée, DMF, N°693, juin 2008

-PIERRE BONNASSIES, le droit  du transport maritime de conteneurs a l’ors de 21e siècle, DMF, 
N°6992009 ,2- 

-Paul TOURRET, Conteneurs et porte-conteneurs : nouvel enjeu de la sécurité maritime, Note 
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الثالث المتعلق بنقل البضائع، من خلال المواد 695 و738 من ق.ب.ج. 

ويبقى الأمر المث˼ في ذلك أن المشرع الفرنسي تراجع عن موقفه هذا ɬوجب القانون 67-05 ح˾ جعل 

من الأجرة محلا للامتياز ɬوجب نص المادة 31 منه، على غرار المشرع الجزائري الذي يبقى موقفه لا يخلو 

السفينة خاصة في حالة  الممتازين من كل ما يحل محل  القسوة نوعا ما، ويتمثل في حرمان الدائن˾  من 

هلاكها وبالرغم من أنه نص على حقوق الامتياز في حالة ما إذا ما تحولت السفينة إلى حطام فهل ستوفي 

كل الديون المترتبة عنها. ضف إلى ذلك أنه حرمهم من أجرة السفينة(1)، في ح˾ ذلك أن معظم التشريعات 

نصت على الأجرة كوعاء للامتياز والشأن نفسه بالنسبة لاتفاقية بروكسل لسنة 1926 (2) والتي اعتبرت كل 

من السفينة والأجرة مالا قابلا لأن يكون محالا للامتياز وذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة الثانية. 

بالتفصيل من  البحري  الامتياز  أن المشرع الجزائري ˮ يتعرض إلى محل  إلى  ولكن فقط نريد أن نش˼ 

خلال القانون البحري الجزائري، ذلك يرجع إلى أنّ الجزائر صادقت على اتفاقية بروكسل لعام 1926، حيث 

أن هذه الاتفاقية تضمنت محل الامتياز بالتفصيل، هذا ما يؤكد لنا أن المشرع الجزائري رأى عدم جدوى 

تكرار مضام˾ الاتفاقية واكتفى بترتيب الامتيازات البحرية من خلال المادة (3)73على خلاف المشرع المصري 

الذي تعرض إليها بالتفصيل ذلك لكون مصر ˮ تنظم إلى الاتفاقية فخشي من وقوع فراغ في هذا الشأن(4). 

ولتوضيح ذلك فإنه تعتبر في حكم أجرة النقل كل من أجرة نقل البضاعة أو أجرة نقل الركاب حسب 

الأحوال(5)، وهو ما نصعليه المشرع الوطني من خلال المادة 738 ق.ب.جفي˴ يتعلق بدفع أجرة الحمولة من 

طرف الشاحن(6) ثم تولت المادة 821 من نفس القانون بإدراجها للأجرة كأحد الالتزامات الملقاة على عاتق 

باعتبارها  السفن(8).والمقصود بالأجرة هنا   ʗتحديد مسؤولية مال قيمة ما يقابل  الاقتضاء  المسافر(7) وعند 

محل للامتياز هي الأجرة الإج˴لية المستحقة للمجهز دون أن يخصم منها مصروفات الملاحة سواء أكانت 

أجرة نقل بضائع أو أجرة نقل ركاب(9) وليس الأجرة الصافية(10) التي ɱثل ربح المجهز والتي تستبعد من 

الأجرة الإج˴لية، أي المبلغ المستحق للمجهز دون خصم مصروفات الملاحة، وتحدد الأجرة الصافية جزافيا 

جقبوɯ حمزة، المرجع نفسه، ص 212   1

لقد نصت المادة الثانية ومن خلال الفقرة الأولى على أنه «تعتبر ممتازة على السفينة وعلى أجرة الرحلة التي نشأ خلالها الحق الممتاز، وعلى ملحقات   2

الرحلة كل من....»

3  بومعزة عودة، المرجع السابق، ص 114.

للاستزادة في هذا الشأن راجع، د مصطفى ك˴ل طه، القانون البحري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1993، ص 69، 70.  4

د. عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص 129.   5

تنص المادة 738 ق.ب.ج على ما يلي، «يتعهد الناقل ɬوجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر بإيصال بضاعة معينة من ميناء إلى ميناء آخر ويتعهد   6

الشاحن بدفع المكافأة له والمس˴ة أجرة الحمولة». 

7  تنص المادة 821 ق.ب.جعلى ما يلي: «يلتزم المجهز ɬوجب عقد نقل المسافرين بنقل المسافر وأمتعته إن وجدت عن طريق البحر ولمسافة معينة 

مقابل دفع المسافر أجرة السفر». 

جقبو˻ حمزة، المرجع السابق، ص 217.   8

أ. إ˽ان فتحي حسن الجميل، النظام القانو˻ للسفينة، مكتبة الوفاء القانونية، ط. الأولى، 2010، ص 190.   9

10 الأجرة الصافية: هي مجموع فرغات السفينة المستعملة في أغراض تجارية بقصد الربح (أي الحمولة الكلية بعد استبعاد الفراغات المستعملة كغرف 

الطاقم والماكينات وأماكن تخزين الوقود والمياه). 
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ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة والجدير بالذكر أن الرهون البحرية تترتب 

على السفينة وملحقاتها دون أجرة النقل(1)وعليه سنتعرض إلى التعريف القانو˻ للأجرة الذي به ستمكن من 

معرفة شروط اعتبار الأجرة وعاء للامتياز. 

-1 التعريف القانو˻ للأجرة: 

باللغة  أيا كانت صورة العقد، ويعبر عنها  السفينة  يطلق لفظ الأجرة على ɶن عملية النقل أو تأج˼ 

الفرنسية بـ NOLIS أو Fret  وبالإنجليزية freight، ويبقى لفظ «نولون» مستعملا حتى الآن في مصروفي 

العراق وفي بعض التشريعات(2). أما في القانون العام للتجارة ونقل البضائع، فنجد مصطلح أجرة الحمولة 

فهو متعدد المعا˻، فقد يكون الثمن المدفوع لنقل البضائع عن طريق (الجو، البر، البحر) أو تكلفة لاستئجار 

سفينة(3) على خلاف النولونالذي هو كمية النقود التي يتحصل عليها مالك السفينة لقاء نقل البضائع من 

ميناء القيام إلى ميناء الوصول إذا ما هو حقق النتيجة المرجوة من هاته العملية وهي وصول البضاعة في 

أمان وسليمة، وكذلك هو أيضا يدخل كعنصر من عناصر التكلفة الأساسية للمنتجات النصف المصنعة أو 

التامة الصنع، أو إذا ما كانت مواد أولية(4). 

أما في دراسة حقوق الامتياز البحرية فنجد في بعض الأحيان لفظ أجرة النقل بدلا من أجرة الحمولة(5) 

ة˼ هي أجرة النقل حيث يجب على المالك أن يدفع،  وإذا كنا بصدد تحديد المسؤولية فإن محل هذه الأخ

السفينة الذمة البحرية وهي وحدة  تكون مع  النقل  النقل، ذلك أن أجرة  السفينة، أجرة  فضلا عن قيمة 
قانونية لا يسأل المالك إلا في حدودها.(6)

 -1اعتبار الأجرة محلا للامتياز: 

  إن التقن˾ البحري الجزائري ˮ يتضمن أي إشارة إلى الأجرة باعتبارها محلا للامتياز، وإ˹احدد محلا 

1967 وكذلك القانون  اتفاقية بروكسل لسنة  لنا أنه ɱاشى مع  واحدا والمتمثل في السفينة(7)وهو ما يتب˾ 

التجاري الفرنسي الذي لا يجعل من الأجرة محلا للامتياز، لأنه قانون ˮ يتعرض للامتياز على الديون(8). فقط 

أن المشرع الجزائري فقد استعمل لفظ أجرة الحمولة خلافا مع باقي النصوص الأخرى، التي تستعمل إما 

أجرة السفينة أو أجرة النقل، حيث تم النص عليها في الباب الثا˻ الخاص باستئجار السفن، وكذلك في الباب 

محمود شح˴ط، الموجز في القانون البحري الجزائري، دار بلقيس الجزائر، ص 146.   1

أحمد حسني، عقود إيجار السفن، منشأة المعارف جلال خزى وشركائه للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1985، ص 54.   2

الثمن المدفوع لاستئجار السفينة، أو لنقل البضائع، وهو يدفع مقدما، أو على أساس المسافة، أو الوقت، أو  في القانون البحري أجرة الحمولة هو   3

القيمة، أو على أساس تسليم البضائع 

ة˼ والوسائل التكنولوجية  4  تظهر أهمية تكلفة النولون في مدى تخفيضه لثمن البضائع ذلك بالمقارنة بوسائل النقل الأخرى، إذ أن حمولة السفينة الكب

للشحن والتفريغ أدت إلى انخفاض في التكاليف. 

ك˴ حمدي، المرجع السابق، ص 134.  5

تيزة خديجة، أجرة الحمولة في عقد النقل البحري للبضائع، مذكرة لنيل شهادة الماجست˼ فرع قانون النشاطات البحرية والساحلية، جامعة مولود   6

معمري، تيزي وزو، 2016-2017، ص 12.

7  انظر المادة 73، قانون البحري الجزائري. 

جقبو˻ حمزة، المرجع السابق، ص 216.  8
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-poulette veaux fournerie /daniel veaux, Transport par conteneur, JCI Transport, fax 975
-PIERRE BONNASSIES, le droit  du transport maritime de conteneurs a l’ors de 21e siècle, 

DMF,N°6992009 ,2-
- la comparaison entre les conventions internationales, CNCC, synthèse du séminaire sur les 

règles de ROTTERDAM du 18 au 19 mars 2010 à Yaoundé 
Cité par : wwwҼlogistiqueconseilҼorgӒArticlesӒtransportӓmaritimeӒBruxellesӓhumbourgӓrotterdamӦ

htm
3/ Lois et décrets : 

- Loi n°66420- du 18 juin 1966 JORF du 24 juin 1966 sur les contrats d’aЊrètement et de transport 
maritimes Modifié par Loi n°791103- du 21 décembre 1979 (JORF 22 décembre 1979).

- Décret n°661078- du 31 décembre 1966 Sur les contrats d’aЊrètement et de transport maritimes 
(JO du 11 janvier 1967 version consolidée au 18 novembre 1987

4/ Revue de la jurisprudence française 
- Le Lamy transport 02, 635 - Clause générale d’autorisation de chargement en pontée, Mise à 

jour 122015/, p 01 Lamy Transport Tome 2ҹ httpӥӹӹlamylineҼlamyҼfrҼdocӓdistantҼunivӓparis1Ӧfr
- Bulletin des Transports et de la Logistique, no 2013 PONTÉE « IRRÉGULIÈRE » Faute 

nautique écartée SuivantPrécédenҹPONTÉE « IRRÉGULIÈRE » Faute nautique écartPONTÉE « 
IRRÉGULIÈRE » Faute nautique écartée, Mise à jour, [(CA Rouen, 28 oct. 2015, no 1500478/, 

Van Helden c/ CMA CGM).] –droit maritime français : 2000, 2003,2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 
2013, 2014.
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